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] بيير مالية.[د
Protecting the Privacy of the Worker in light of the Development of
Modern Means of Communication:
A Comparative Study of the UAE and French Laws
Dr. Pierre Mallet, Assistant Professor, College of Law, Ajman University,
p.mallet@ajman.ac.ae

Abstract:
The concept of privacy has evolved a lot due to the tremendous scientific
development that humanity has achieved in recent decades. The massive use
of computers and the Internet in all areas has given rise to new aspects of
privacy. This concept now concerns calls, personal photos, recordings, the
use of social networks and personal conversations. Through this research, we
want to inform the reader about the rules governing the protection of the
privacy of an employee in the field of computer science in the light of the
legal texts applied in UAE laws, or at least clarify the positions of French law
and the judicial authority in this regard, especially since they have made
significant progress in this area.
Failure to respect the sanctity of privacy in modern areas of
communication goes beyond the traditional problems that dealt with the
sanctity of privacy. These legal studies and legal scientific theses focused
mainly on the classic concept of the right to private life of an employee, and
very few of them highlighted the lack of respect for the employee's privacy
when using computer tools at work. The technological revolution has allowed
the emergence of new forms that violate the privacy of the employee in our
Arab societies and which deserve to be clarified.
Through this research, we want to know the obligations of the employer
when monitoring its employees especially when this monitoring affects the
work tools and the use of employees of the Internet. We also want to identify
cases in which an employee is considered to be beyond the scope of his or her
work privacy to the point of harming the employer. Thus, cases where the
employer has the right to dismiss the employee because of a serious fault.
We believe that the absence of special legal texts that govern these issues
demonstrates a profound legal vacuum in these areas.
Key words: Privacy, French law, UAE labor law, employer authority,
modern means of communication, the worker.
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محاية احلياة الشخصية للعامل يف ظل تطور وسائل االتصال احلديثة
دراسة مقارنة بني القانون اإلمارايت والقانون الفرنيس
*

د .بيري ماليه
أستاذ القانون املدين املساعد كلية القانون – جامعة عجامن
ترتبط اخلصوصية بشخصية اإلنسان ،وقد تطورت خصوصية اإلنسان نتيجة التطور
العلمي اهلائل الذي أدركته البرشية خالل العقود املاضية ،فبظهور احلواسب أصبح هناك
خصوصية ترتبط بالبيانات املخزنة عليها ،و كذلك بظهور شبكة اإلنرتنت تطورت
خصوصية الفرد ،إِذ أصبحت تشتمل عىل رسائله اخلاصة املرسلة واملستلمة يف بريده
اإللكرتوين ،وكذلك مكاملاتُه وصور ُه الشخصية وتسجيالتُه ودردشاتُه باستخدام تقنية
اإلنرتنت ،فأمهية البحث ترتكز حول تعريف القارئ بخصوصية العامل يف ميدان املعلوماتية
وصورها وأساليب انتهاكها وقوانني محايتها وأساليب احلامية املوضوعية واإلجرائية يف ظل
النصوص القانونية املطبقة يف قوانني دولة اإلمارات أو عىل األقل توضيح مواقف القانون
والقضاء الفرنيس يف هذا اجلانب وخاص ًة أهنام قطعا شوط ًا هام ًا يف هذا املجال.
انتهاك حرمة احلياة اخلاصة يف ظل وسائل االتصال احلديثة يتعدى اإلشكاليات التقليدية
التي تناولت حرمة احلياة اخلاصة يف كثري من الدراسات الفقهية واألطروحات العلمية
القانونية التي ركزت يف معظمها عىل مفهوم احلق يف خصوصية الفرد وماهيته واالنتهاكات
التقليدية له ،ولكن قلة من هذه الدراسات سلطت الضوء عىل انتهاك احلياة اخلاصة للعامل
أثناء العمل وخاصة بعد تطور وسائل االتصال التي سمحت بظهور صور جديدة النتهاك
احلياة اخلاصة للعامل يف جمتمعاتنا العربية.
نريد من خالل هذ البحث التعرف عىل التزامات صاحب العمل حني يقوم بالرقابة عىل
استعامل موظفيه لشبكة اإلنرتنت واحلواسيب املقدمة منه لرضورات العمل .كام أننا نريد
 استلم البحث بتاريخ  2019/12/19و أجيز للنرش بتاريخ .2020/02/24
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حتديد احلاالت التي يعترب فيها العامل متجاوز ًا لنطاق حياته اخلاصة يف العمل إىل حد
اإلرضار بصاحب العمل .وبالتا ي احلاالت التي قحق فيها لصاحب العمل تيريح العامل
بسبب اخلطأ اجلسيم.
ونعتقد بأن عدم وجود نصوص قانونية خاصة أو عىل األقل قلتها لإلجابة عن هذه
التساؤالت يربهن عىل وجود فراغ قانوين عميق يف هذه املجاالت.
الكلامت املفتاحية :احلياة اخلاصة ،القانون الفرنيس ،قانون العمل اإلمارايت ،سلطة
صاحب العمل ،وسائل االتصال احلديثة ،العامل.
املقدمة:
أوالً :التعريف بموضوع البحث:
ِ
َّ
حياة اإلنسان ،يرتكز عىل حدثني رئيسيني مها :الوالدة واملوت .بني
إن مفهو َم احلياة،
هذين احلدثني يترصف اإلنسان ويفكر يف ٍ
إطار عام ُو ِض َع من ِقبله وألجله.
تندرج حتت هذا اإلطار العام جمموعة من االعتقادات والترصفات واألفعال التي تسمح
بتكوين شخصية اإلنسان .إن حياة اإلنسان تتكرس يف الواقع من خالل عنرصي الزمان
واملكان فمن حيث عنرص الزمان قد تتكرس حياة اإلنسان بلحظات وفرتات أو بالعمر ،أما
من حيث املكان فإهنا تتكرس باألمكنة وباحلدود.
ِ
ِ
َه َذ ِ
ُ
ُ
ويتداخالن أحيان ًا أخرى ويف بعض
يتباعدان أحيان ًا
واملكان،
الزمان
ان ال ُعنرصان،
ٍ
التمييز بينهام .ولكن ما ال يمكن إنكاره َّ
أن هذين
ب
ُ
األحيان يمتزجان إىل درجة َيص ُع ُ
العنرصين يسامهان يف تكوين جانب هام من حياة اإلنسان أال وهو احلياة اخلاصة(.)1
نفس ُه و ُيبعد ُه عن العامة وإذا أضفنا هذه الكلمة إىل
واخلاص هو ما ُّ
ُّ
خيص اإلنسان به َ
(1) B. Beignier, « Vie privée et vie publique », archives de philosophie du droit, t. 41 1997
p. 163.
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حياة اإلنسان فإهنا تعني قدرة اإلنسان عىل ختصيص بعض جوانب حياته واالحتفاظ هبا
لنفسه دون غريه.
وباعتبار َّ
أن اإلنسان يعيش يف جمتمع معني فإن هذه احلياة اخلاصة تصددم ببعض
االعتبارات واحلدود والقيود .وهذه القيود تظهر من خالل جانبني :اجلانب األول يتمثل يف
الواجبات العامة املفروضة عىل اجلميع إذ إن حرية اإلنسان تتوقف يف احلد الذي ال تؤذي فيه
حقوق اآلخرين .واجلانب الثاين ،وهو الذي هيمنا يف هذا البحث ،يتمثل يف التعامالت
القانونية التي ينجزها اإلنسان خالل حياته لتأمني قوته ومعيشته ويف سبيل ذلك قد يوافق
اإلنسان عن التخيل عن جانب من حياته اخلاصة أو عىل األقل حيدُّ منها كام هو احلال يف عقد
العمل ،فالعامل يوافق عىل تلقي األوامر ويضع شخصه حتت ارشاف صاحب العمل ولذلك
فهو يتخىل عن حريته ولو بشكل حمدود كام أنه يتخىل عن البعض من استقالله الذايت.
غري أن هذا التنازل الدوعي جلزء من حريته الفردية ال يعني تنازله عن كامل حقوقه وكافة
اجلوانب املتعلقة بحياته اخلاصة بل يتعلق بجزء حمدود من شخصيته واملقصود هنا قوته العاملة
ال عن َّ
فض ً
أن هذا التخيل يتم تنظيمه من خالل عقد العمل وترسي عليه أحكام قانون العمل.
أي أن العامل حيتفظ بمساحة من احلرية .وهذه الدراسة تأيت لتوضح هذا اخلط الفاصل بني ما
احتفظ به وما ختىل عنه من حريته يف حياته اخلاصة يف جمال قانون العمل(.)2
وال بد من اإلشارة إىل َّ
أن اماية احلياة الشخصية لنإنسان بمفهومها التقليدي هو أمر
ثابت ومقرر يف أغلب الترشيعات الدينية والقانونية .فقد أكدت الرشيعة اإلسالمية عىل أن
لكل إنسان حياة خاصة وعائلية ،ومن حقه عدم تدخل الغري فيها .فلنإنسان حق يف احرتام
حرمة مسكنه ،فقد قال اهلل تعاىل يف سورة النور ( َيا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ال تَدْ ُخ ُلوا ُب ُيوتًا َغ ْ َري
ُب ُيوتِك ُْم َحتَّى ت َْست َْأنِ ُسوا َوت َُس ِّل ُموا َع َىل َأ ْه ِل َها َذلِك ُْم َخ ْ ٌري َّلك ُْم َل َع َّلك ُْم ت ََذك َُّر َ
ون) ،كام أكدت

(2) Th. Morgenroth, La vie privée en droit du travail, Thèse, Lille, 5 décembre 2016, p. 17 et
s. disponible sur le lien suivant : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01446176/document.
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السنة النبوية عىل حرمة املسكن يف قول املصدفى ﷺ(ال حيل ملسلم أن يروع مسل ًام)(.)3
كام أن الترشيعات الوضعية أكدت حق الفرد يف مقاومة االعتداء الواقع عىل مسكنه
وحياته اخلاصة ،ومنعت عن ُه العقوبة .وهذا ما أكده املرشع الدستوري يف دولة اإلمارات
الصادر يف عام  1971يف املادة  36إذ تنص هذه املادة عىل أن «للمساكن حرمة فال جيوز
دخوهلا بغري إذن أهلها إال وفق أحكام القانون ويف األحوال املحددة فيه» .كام أن هذا
أقر جمموعة من احلقوق واحلريات األخرى يف الباب الثالث منه والذي خصصه
الدستور َّ
لبيان احلقوق واحلريات والواجبات العامة لألفراد ،وذلك يف املواد من  25إىل  45فقد ورد

يف املادة  31أن «حرية املراسالت الربيدية والربقية وغريها من وسائل االتصال ورسيتها
مكفولتان وفق ًا للقانون».
وال بد قبل البحث يف دراستنا بشكل معمق من بيان جانبني أساسيني:
اجلانب األول يتمثل يف تعريف مفهوم احلياة اخلاصة يف القانون اإلمارايت واجلانب الثاين يتمثل
يف مصدر سلدة صاحب العمل يف فرض بعض القيود عىل احلياة اخلاصة للعامل أثناء العمل.
فيام يتعلق بتعريف احلياة اخلاصة فإننا ال نجد يف الترشيع اإلمارايت تعريف ًا هلا بل إن عبارة
احلياة اخلاصة مل ت َِرد يف قانون العمل اإلمارايت عىل اإلطالق .بل إن بعض احلقوق التقليدية
تلق تنظي ًام أو رعاي ًة من قانون العمل
التي يكتسبها العامل بحكم تعلقها بحياته اخلاصة مل َ
اإلمارايت كإجازة الزواج وإجازة الوفاة يف حال وفاة أحد أقارب العامل واملعلومات التي
حيق لصاحب العمل مجعها قبل إبرام عقد العمل وما يتعلق بحرية الدين واملعتقد( )4وتعديل
رشوط عقد العمل وإمكانية نقل العامل.
( )3عن أصحاب النبي ﷺ ،صحيح أيب داوود ،الصفحة .5004
( )4ال بد من اإلشارة إىل أن املادة  25من قانون العمل اإلمارايت أشارت إىل أن مدة العمل بالنسبة لألحداث
ال يمكن أن تتجاوز ست ساعات يتخللها فرتات راحة ال تقل عن ساعة يستعملها العامل احلدث للصالة أو
الراحة أو لتناول الدعام .واملادة  66من القانون نفسه تعدي هذا احلق للعاملني البالغني.
[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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وبالرجوع إىل تعريف مفهوم احلياة اخلاصة فقد وجدنا بأن حمكمة النقض يف إمارة
تعرضت وهي تفرض رقابتها عىل أحكام حماكم الدرجة األوىل إىل تعريف
أبوظبي قد َّ
مفهوم اخلصوصية واحلياة اخلاصة لنإنسان يف عدة أحكام إذ قررت يف أحد أحكامها( :فإن

اخلصوصية هنا تعنى ضامن اماية ممارسة الشخص حلياته اخلاصة ،وهو ما يولد احلق يف
اخلصوصية ويستديع كفالة حقه يف عدم نرش ما يتصل بحياته اخلاصة بأي وسيلة من وسائل
التقنية الواردة يف املادة  21سالفة الذكر .كام أن اخلصوصية قد تكون مستمدة من املكان
املتواجد فيه الشخص الواقع عليه االعتداء ،بأن يكون مكان ًا خاص ًا به ،أو يتوقف دخوله
عىل إذن لدائرة حمددة صادر ممن يملك احلق فيه) ).(5
ويمكن أن نستنتج من هذا التعريف العنارص التالية:
أوالً :اعرتاف القضاء اإلمارايت بأن الوسائل التقنية احلديثة يمكن أن تشكل وسيلة يتم
فيها خرق احلياة اخلاصة لنإنسان.
ثاني ًا :أن القضاء اإلمارايت قد اعتمد عىل املعيار املكاين لتوضيح مفهوم احلياة اخلاصة فإذا
كان املكان الذي يتواجد فيه اإلنسان غري مسموح لدخوله إال بإذن خاص فإنه يتعلق باحلياة
اخلاصة لنإنسان وكل ما يقع فيه من ترصفات ختضع لرقابة القانون واجلهات املختصة
للتأكد من عدم مساسها بحقوق اإلنسان األساسية.
أما اجلانب الثاين فإنه يتعلق باملصدر الذي يستقي منه صاحب العمل سلدته يف فرض
بعض القيود عىل احلياة اخلاصة للعامل أثناء العمل.

( )5حمكمة نقض أبوظبي ،األحكام اجلزائية ،الدعن رقم  290لسنة  2017قضائية ،الدائرة اجلزائية مكتب
رقم اجلزء  1رقم الصفحة  .426انظر بنفس املعنى :إمارة أبوظبي ،حمكمة النقض األحكام اجلزائية ،الدعن
رقم  1182لسنة  2015قضائية ،الدائرة اجلزائية مكتب رقم اجلزء  1رقم الصفحة  .176تم االطالع عليه
عىل موقع شبكة قوانني الرشق بتاريخ .2019/12/10
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بالتأكيد فإن صاحب العمل يستمد هذه السلدة من مصدرين أساسيني :األول يتمثل
يف السلدة التنظيمية املمنوحة لصاحب العمل لتنظيم شؤون مؤسسته ،واملصدر الثاين
يتمثل يف رابدة التبعية التي خيلقها عقد العمل.
فيام يتعلق بالسلدة التنظيمية املمنوحة لصاحب العمل فقد نصت املادة  54من قانون
العمل اإلمارايت عىل حق صاحب العمل الذي يستخدم مخسة عرش عام ً
ال فأكثر أن يعد يف
كل حمل أو فرع يزاول فيه العمل بعض السجالت والوثائق واللوائح كالئحة النظام
ضم َن هذه اللوائح ما يراه
األسايس للعمل والئحة اجلزاءات ،وحيق لصاحب العمل أن ُي ِّ
مناسب ًا لتنظيم العمل يف مؤسسته .ومن املس َّل ِم به بأن هذه الالئحة ملزمة للعامل مثلها مثل
نصوص القانون التي تفرض عليه التزامات حمددة فض ً
ال عن التزامه جتاه صاحب العمل
بموجب عقد العمل .وبالتايل كل ما يأيت يف هذه اللوائح من نصوص مقيدة للحياة اخلاصة
للعامل هي نصوص ملزمة وينبغي عليه احرتامها من حيث املبدأ(.)6
املصدر الثاين الذي يستمد منه صاحب العمل سلدته يف تنظيم العمل وبالتايل فرض
قيود عىل احلياة اخلاصة للعامل هو رابدة التبعية التي تتو ّلد بمقتىض عقد العمل.
ف عقد العمل عىل أنه كل اتفاق حمدد املدة أو غري
تعر ُ
فاملادة األوىل من قانون العمل ِّ

حمدد املدة يربم بني صاحب العمل والعامل يتعهد فيه األخري بأن يعمل يف خدمة صاحب
العمل وحتت إدارته أو إرشافه مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل.

وهذا يعني بأن عقد العمل يمنح صاحب العمل سلدة اإلرشاف والرقابة عىل العامل.
وقد اعرتفت خمتلف املحاكم يف دولة اإلمارات هبذه الرابدة ال بل توسعت يف مفهومها يف
كثري من األحكام .فقد ذهبت حمكمة التمييز يف ديب إىل تعريف هذه الرابدة كام ييل (املقصود
( )6رغيد عبد احلميد فتّال ،رشح قانون تنظيم عالقات العمل ومبادىء التأمينات االجتامعية يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،اآلفاق املرشقة نارشون ،الدبعة األوىل ،2018 ،دولة اإلمارات العربية املتحدة،
ص 112 .وما بعدها.
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هبذه التبعية أن يكون لصاحب العمل حق اإلرشاف والتوجيه فيام يؤديه العامل من خدمات
مقابل أجر حمدد يدفعه صاحب العمل للعامل ويف طريقة القيام بتلك اخلدمات وأن يكون
العامل مؤمتر ًا بام يصدره له صاحب العمل من توجيهات وتعليامت يف سبيل قيامه بتنفيذ
العمل املسند إليه وال يغري من ذلك كون العامل التحق بالعمل لدى صاحب العمل منتدب ًا
من جهة أخرى طاملا توافرت عنارص رابدة التبعية بني العامل وصاحب العمل))7(.

ثاني ًا :أمهية البحث:
ترتبط اخلصوصية بشخصية اإلنسان ،وقد تدورت خصوصية اإلنسان نتيجة التدور
العلمي اهلائل الذي أدركته البرشية خالل العقود املاضية ،فبظهور احلواسب أصبح هناك
خصوصية ترتبط بالبيانات املخزنة عليها ،و كذلك بظهور شبكة اإلنرتنت تدورت
خصوصية الفرد ،إِذ أصبحت تشتمل عىل رسائله اخلاصة املرسلة واملستلمة يف بريده
اإللكرتوين ،وكذلك مكاملاتُه وصور ُه الشخصية وتسجيالتُه ودردشاتُه باستخدام تقنية
اإلنرتنت ،فأمهية البحث ترتكز حول تعريف القارئ بخصوصية العامل يف ميدان املعلوماتية
وصورها وأساليب انتهاكها وقوانني امايتها وأساليب احلامية املوضوعية واإلجرائية يف ظل
النصوص القانونية املدبقة يف قوانني دولة اإلمارات أو عىل األقل توضيح مواقف القانون
والقضاء الفرنيس يف هذا اجلانب وخاص ًة أهنام قدعا شوط ًا هام ًا يف هذا املجال.
ونعتقد بأن ما ُيزيد من أمهية هذا البحث هو أن املدارس التقليدية يف اإلدارة والتي كانت
تقوم عىل أساس االعتقاد بأن املوظفني لدهيم احتياجات اقتصادية ومادية فقطَّ ،
وأن
االحتياجات االجتامعية واحلاجة إىل الرضا الوظيفي غري مهمة يف حتقيق النجاح االقتصادي
الذي تبحث عنه املشاريع واملؤسسات يف القداع اخلاص مل تثبت نجاحها وقد حلت حملها
نظريات أخرى تعرتف بالدور اإلجيايب للعامل إذ ترى أن املؤسسة هي عبارة عن جمتمع
( )7حمكمة متييز ديب ،األحكام املدنية ،الدعن رقم  4لسنة  ،2004الدائرة العاملية بتاريخ ،2004/4/15
مكتب فني  ،15رقم اجلزء  ،1رقم الصفحة .1049
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ِ
بحقوق ِه وحرياتِ ِه ويعيش حياته بدريقة يشعر فيها بالسعادة
صغري ال بد أن َيتَمتَّع فيه العامل
واالعرتاف بقيمته كإنسان وبدوره اجلوهري يف تدوير املؤسسة التي يعمل فيها .فاالعرتاف
بحقوق العامل وحرياته وخاصة حقه يف اماية حياته الشخصية أثناء العمل مل يعد فقط
مدلب ًا قانوني ًا وإنام أصبح مدلب ًا أساسي ًا لتحقيق أفضل النتائج االقتصادية للمؤسسة بشكل
يضمن حتقيقها لألرباح بشكل دائم(.)8
ثالث ًا :مشكلة البحث:
انتهاك حرمة احلياة اخلاصة يف ظل وسائل االتصال احلديثة يتعدى اإلشكاليات
التقليدية التي تناولت حرمة احلياة اخلاصة يف كثري من الدراسات الفقهية واألطروحات
العلمية القانونية التي ركزت يف معظمها عىل مفهوم احلق يف خصوصية الفرد وماهيته
واالنتهاكات التقليدية له ،ولكن قلة من هذه الدراسات سلدت الضوء عىل انتهاك احلياة
اخلاصة للعامل أثناء العمل وخاصة بعد تدور وسائل االتصال التي سمحت بظهور صور
جديدة النتهاك احلياة اخلاصة للعامل يف جمتمعاتنا العربية.
هل اخلصوصية التي عاجلها الفقه منذ القرن التاسع عرش تقريب ًا وكفلتها الدساتري
والقوانني الوضعية هي اخلصوصية ذاهتا التي نتحدث عنها يف عرص املعلوماتية
والتكنولوجيا احلديثة أم َّأهنا ذات حمتوى مغاير؟ هل هذه النصوص التقليدية كافية لتقديم
اإلجابات القانونية هلذه التساؤالت؟ ومن ثم ما املخاطر التي هتدد احلياة اخلاصة للعامل

يف ظل وسائل االتصال احلديثة؟
وبشكل أكثر حتديد ًا نريد التعرف عىل التزامات صاحب العمل حني يقوم بالرقابة عىل
استعامل موظفيه لشبكة اإلنرتنت واحلواسيب املقدمة منه لرضورات العمل .كام أننا نريد حتديد
احلاالت التي يعترب فيها العامل متجاوز ًا لنداق حياته اخلاصة يف العمل إىل حد اإلرضار بصاحب
العمل .وبالتايل احلاالت التي حيق فيها لصاحب العمل ترسيح العامل بسبب اخلدأ اجلسيم.
(8) Sandrine DAUPHIN, Théories de management, informations sociales, 2011/5, pages 6 à 9.
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ونعتقد بأن عدم وجود نصوص قانونية خاصة أو عىل األقل قلتها لنإجابة عىل هذه
التساؤالت يربهن عىل وجود فراغ قانوين عميق يف هذه املجاالت.
رابع ًا :أهداف البحث:
نوضح كيف
هندف من خالل هذا البحث اإلجابة عن التساؤالت سالفة الذكر .نريد أن ِّ
أن تدور أنظمة املعلومات واالتصاالت أدى إىل ظهور جانب آخر للحياة اخلاصة للعامل.
ونريد أن نقدم إجابات قانونية لألسئلة التي تُدرح حول القيود التي يفرضها صاحب العمل
عىل عامله أثناء استعامهلم ألنظمة االتصاالت احلديثة .وبكالم آخر نريد أن نعرف التزاماته
واإلجراءات التي جيب احرتامها حني يدبق هذا النوع من الرقابة .نريد استعراض خمتلف
أشكال الرقابة احلديثة والتي أثارت نزاعات قانونية أمام القضاء الفرنيس واستخالص القواعد
التي تم تبنيها يف هذا املجال وال سيام مراقبة العامل يف نشاطهم عىل االنرتنت أثناء وقت العمل
واالستعامل الشخيص للحواسيب املقدمة من قبل صاحب العمل.
خامس ًا :منهجية البحث:
سنحاول اإلملام بمختلف عنارص هذا املوضوع ،واإلجابة عن اإلشكاليات املدروحة
من خالل االعتامد عىل املنهج التحلييل حني نبحث يف إمكانية تدبيق النصوص السائرة
حالي ًا يف دولة اإلمارات عىل هذا النوع من النزاعات مع توظيف املنهج املقارن حني تدعو
احلاجة لذلك وخاصة حينام نتدرق إىل خمتلف األحكام القضائية ذات الصلة باملوضوع يف
القضاء الفرنيس الس ّباق يف هذه املجاالت وذلك هبدف الوقوف عىل أوجه القصور يف
النصوص القانونية املدبقة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
سنقسم هذه الدراسة إىل مبحثني نبحث يف األول منهام موقف القانون الفرنيس من
ِّ

سلدة صاحب العمل حني َيبسط رقابته عىل عامله وهم يستعملون وسائل التكنولوجيا
احلديثة يف العمل ويف الثاين سنبحث سلدة صاحب العمل يف ظل القانون اإلمارايت.
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املبحث األول:
موقف القانون الفرنيس من سلطة صاحب العمل يف رقابة عامله
ُيميض العامل جزء ًا كبري ًا من حياته يف العمل حتت إرشاف ورقابة صاحب العمل
الناجتني من رابدة التبعية التي خي ُلقها عقد العمل ،لكن عدم إرشاف صاحب العمل املبارش
وعدم تدخله يف عمل مجيع عامله بصورة يومية مضاف ًا إليه ما أفرزته التكنولوجيا وتقنيات
التنظيم احلديثة يف العمل قد تدفع صاحب العمل إىل فرض رقابة صارمة عىل االستعامل
اليومي لشبكة اإلنرتنت ومعدات العمل من حواسيب وهواتف.
لقد استقر االجتهاد القضائي الفرنيس عىل حق صاحب العمل يف التحكم ومراقبة
نشاط عامله خالل وقت العمل( )9ولكن هذه السلدة ليست مدلقة بل مقيدة بكثري من
النصوص القانونية والعديد من املبادئ املستقاة من االجتهاد القضائي الفرنيس.
سنقسم هذا املبحث إىل مدلبني نبحث يف األول منهام االلتزامات القانونية التي جيب
ّ

احرتامها من قبل صاحب العمل أثناء مراقبته لعامله وهم يستعملون شبكة اإلنرتنت أو
معدات العمل احلديثة ويف املدلب الثاين سنبحث يف املبادئ التي استقرت عليها
االجتهادات القضائية الفرنسية والتي فرضت التزامات إضافية عىل صاحب العمل وهو
يامرس هذه الرقابة.

قرار غري منشور وهو متاح عىل املوقع التايل:

(9) Cass. soc., 04/07/2012, n° 11-30.266 .

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000026157361

تم االطالع عليه بتاريخ 2020/2/2
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املطلب األول
الرتخيص القانوين املرشوط يف القانون الفرنيس
إن عالقة العمل وإن كانت تضع العامل حتت رقابة صاحب العمل إعامالً ملبدأ التبعية
القانونية الذي خيضع بمقتضاه العامل لسلدة وإرشاف صاحب العمل ،فإن ذلك ال يعني تنازالً
من قبل العامل عن حقه يف حياته اخلاصة ،ال سيام يف ظل جلوء الكثري من أصحاب األعامل
وبشكل متزايد إىل مراقبة نشاطات العامل عىل شبكة اإلنرتنت واستعامله ملعدات العمل.
ال بد من القول إن املجتمع الفرنيس يتقبل فكرة قيام صاحب العمل برقابة وحتديد
استعامل اإلنرتنت يف مؤسسته كأن يضع برامج إلكرتونية للكشف عن الفريوسات
االلكرتونية أو لتقييد العامل أثناء تصفحه لشبكة اإلنرتنت عن طريق حجب بعض املواقع
االلكرتونية عنه .ومن املقبول أيض ًا وضع برامج الكرتونية تراقب حجم الرسائل املرسلة من
الربيد االلكرتوين للعامل وعدد هذه الرسائل وأوقاهتا ووضع برامج ملكافحة الرسائل غري
املرغوبة ( )spammingطاملا كان اهلدف من ذلك ضامن أمن الشبكة املعلوماتية للمؤسسة
وتقليل األخدار النامجة عن االستعامل التعسفي من قبل العامل كرشاء أو بيع أشياء عىل
اإلنرتنت أثناء العمل والدخول يف نقاشات عرب شبكات التواصل االجتامعي(.)10
لكن هذا احلق املعرتف به لصاحب العمل مقيد بنصوص ترشيعية تضمن للعامل اماية
قانونية فعالة تنعكس عىل مدة قدرة صاحب العمل يف استعامل األدلة التي حيصل عليها نتيجة
أعامل املراقبة التي يقوم هبا ضد العامل إذا ما قرر ترسحيه أو فرض عقوبات تأديبية عليه.
ونستديع أن ن ِ
ُجم َل هذه االلتزامات يف فرعني نتناوهلا عىل التعاقب ففي الفرع األول
سنستعرض التزام صاحب العمل باإلبالغ املسبق لكل من عامله وممثليهم واللجنة الوطنية

)10( A. Barège A. B. Bossu, « L’ordinateur et la vie privée du salarié » , JPC S, 2007, n°1451.
J. – L. Halpérin, « Protection de la vie privée et privacy : deux traditions juridiques différentes
? », Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 1er juin 2015, n°48, p. 59.
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للمعلوماتية واحلريات( )11بأنظمة املراقبة التي يتبعها ويف الثاين سندرس التزامه برضورة
التناسب بني نظام الرقابة الذي يتبناه واهلدف املنشود من هذه الرقابة.

الفرع األول:
التزام صاحب العمل باإلبالغ املسبق
يلتزم صاحب العمل وبموجب املادة  L1222-4من قانون العمل بإبالغ العامل وبشكل
مسبق عن كل اإلجراءات التقنية التي تم اختاذها ملراقبته وتقييم عمله .وال يمكن مجع أي
معلومات خاصة بالعامل دون علمه املسبق وجيب أن تبقى هذه املعلومات رسية كام جيب
أن تكون منسجمة مع اهلدف املنشود منها( .)12مل حتدد املادة السابقة وسائل اإلبالغ التي
جيب أن يتبعها صاحب العمل ولكن يمكن لصاحب العمل أن يستويف هذا االلتزام من
خالل التبليغ بموجب رسالة مسجلة لكل عامل عىل حدة أو من خالل إعالن عام يف
املؤسسة أو من خالل عقد العمل نفسه قبل إبرامه مع العامل.
كام تنص املادة  L 2323-47من قانون العمل الفرنيس عىل رضورة إبالغ اجلهات النقابية
التي متثل العامل يف املؤسسة هبذه اإلجراءات.
( )11اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات
ُ et des Libertésأ ِ
نشئت عام  1978وهي جهة مستقلة إداري ًا تتألف من برملانيني وأعضاء من املجلس
la CNIL la Commission Nationale de l’Informatique

االقتصادي وممثلني عن اجلهات القضائية العليا وممثلني عن جهات إدارية أخرى .تتوىل هذه اللجنة مراقبة
البيانات الشخصية وعمليات التبليغ واحلامية ومدى مدابقة ترصفات خمتلف املؤسسات للقوانني الفرنسية
واألوربية ولدهيا سلدة يف إصدار قرارات ملزمة وعقوبات رغم أهنا ليست جهة قضائية وال يستديع الوزراء
أو أي جهة إدارية ومدراء رشكات القداع العام واخلاص االعرتاض عىل أعامهلا .ويقوم رئيس اللجنة بتوظيف
مساعديه بشكل مستقل.
(12) Article L 1222-3 du Code du travail précise que : Le salarié est expressément informé,
préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d’évaluation
professionnelles mises en œuvre à son égard. Les résultats obtenus sont confidentiels. Les
méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la
finalité poursuivie.
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إن احرتام صاحب العمل هلذه الشكلية يعدي ضامنة قانونية فيام يتعلق بحجية الدليل
الذي يستعمله ضد العامل يف حال حصول نزاع معه .فإذا مل يقم صاحب العمل بالتزامه
القانوين أال وهو إبالغ العامل بوجود نظام مراقبة يف مكان العمل فإنه لن يستديع مستقبالً
استعامل ما حيصل عليه من أدلة عن طريق وسيلة املراقبة التي يستعملها يف نزاع ضد العامل
وبنا ًء عىل ذلك فقد قضت حمكمة النقض الفرنسية يف قرار هلا عام  2012بأن من حق
صاحب العمل أن يقوم بمراقبة عامله أثناء العمل ولكن ال حيق له استعامل التسجيالت
املرئية التي حصل عليها من كامريا املراقبة ضد أحد عامله طاملا أنه مل يقم بإبالغه بوجود هذه
الكامريا بشكل مسبق(.)13
كام أن حمكمة النقض الفرنسية ويف قرار هلا لعام  2006اعتربت أن التسجيالت املرئية
ال يمكن استعامهلا كدليل مرشوع ضد العامل حتى لو كانت باألساس تستعمل فقط
لتصوير الزبائن وليس لتصوير العامل طاملا أنه مل حيرتم نص املادة  L 2323-47من قانون
العمل أي أنه مل يقم بإبالغ اجلهات التي متثل العامل يف املؤسسة بوجود هذا النظام للمراقبة
بشكل مسبق(.)14
وقد عززت اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات هذا االلتزام بقوهلا بأنه جيب عىل كل
صاحب عمل أن ُيب ِّلغ عامله باألهداف املنشودة من عملية الرقابة ومن سيقوم باإلرشاف
عىل املعلومات التي سيتم مجعها وحق العامل يف االعرتاض والولوج إىل املعلومات التي
ختصه وأيض ًا حقه يف تصحيح املعلومات اخلاطئة .وأنه يف حال عدم قيام صاحب العمل
هبذا البالغ للجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات فإنه قد يتعرض لعقوبات صارمة تتمثل
(13) Cass. soc.,10 janv. 2012, JCP S 2012.1122, note Loiseau ; RDT. 2012.223, note Gardin.

القرار متاح عىل املوقع التايل:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURIT
EXT000025151410.

تم االطالع عليه بتاريخ .2020/2/2

(14) Cass. soc., 7 juin 2006, Bull. civ. V. n° 206, Juris-Data n° 033904, JCP S 2006.1614,
note Corrignan-Carsin.
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[د .بيير مالية]

بالسجن خلمس سنوات وغرامة مالية قيمتها  300000يورو.
ونتيجة لعدم احرتام هذا االلتزام جتاه اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات فقد قررت
حمكمة استئناف مدينة دجيون أن ترسيح العامل ال يستند إىل سبب حقيقي ومرشوع عندما
ال يتم إبالغ اللجنة بوجود نظام حتديد للمواقع يف سيارة العامل املستهدف يف النزاع حتى
لو كان العامل قد ارتكب أخدا ًء أثناء قيادة السيارة واعتربته بمثابة إخالل من قبل صاحب
العمل بالتزاماته التعاقدية(.)15
فض ً
ال عن رضورة إبالغ العامل بشكل مسبق عن وجود نظام املراقبة ال بد أن يكون نظام
املراقبة متناسب ًا ( )proportionnelمع اهلدف املنشود منه وهذا ما سندرسه يف الفرع الثاين.

الفرع الثاين
مبدأ التناسبية بني وسيلة الرقابة واهلدف املنشود منها
إن احرتام صاحب العمل لواجب اإلبالغ املسبق ال يكفي إلضفاء الرشعية القانونية
عىل نظام املراقبة الذي يتبعه يف إطار مؤسسته فحتى يكون ترصف صاحب العمل مربر ًا ال
بد من احرتامه لنص املادة  L1121-1من قانون العمل والتي متنعه من فرض أية قيود
للحريات الفردية واجلامعية من خالل نظام مراقبة دون أن تكون مربرة بحسب طبيعة املهمة
املدلوب إنجازها وبدون أن تكون متناسبة مع اهلدف املنشود من هذه الرقابة( .)16أي جيب
عىل صاحب العمل أن جيد التوازن املناسب بني فكرة الرقابة عىل نشاط العامل ومصالح
املؤسسة إذ ال يمكن من جهة إنكار وجود مصلحة مرشوعة من فكرة مراقبة ترصفات

(15) CA de Dijon, 14 septembre 2010, l’importance de la légalité des preuves dans une
procédure de licenciement, note Guiwqrd-Collin disponible sur le lien suivant :
https://www.droit-technologie.org/actualites/limportance-de-la-legalite-des-preuves-dansune-procedure-de-licenciement/
(16) Article L1121-1 du Code du travail précise que : Nul ne peut apporter aux droits des
personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas
justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
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العامل أثناء العمل ولكن برشط أال يؤدي إىل التضحية بحقوق العامل وحياته الشخصية.
وقد أكدت حمكمة النقض الفرنسية عىل هذا اجلانب األخري بقوهلا :صحيح أن مؤسسة
العمل هي قبل كل يشء مكان للعمل ولكن هي أيض ًا مكان للحياة فال بد أن يستديع
العامل العيش يف هذا املكان من دون أن يشعر أنه حتت رقابة دائمة(.)17
ويتم التحقق من توفر مبدأ التناسب أو املالءمة من خالل استشارة جلنة املؤسسة (أي
ممثيل العامل يف املؤسسة) ،قبل تدبيق نظام املراقبة ،وترى اللجنة الوطنية للمعلوماتية
واحلريات هبذا الصدد أن املناقشة اجلامعية بني صاحب العمل وأعضاء جلنة املؤسسة يشكل
جوهر هذا املبدأ)18(.

كام أن تقدير مدى توافر هذه املالءمة يعود لقايض املوضوع إذ يستديع القايض من خالل
ظروف النزاع ومهمة العامل استنتاج مدى توافر هذا الرشط من عدمه .ففي قرار ملحكمة
النقض الفرنسية نجد أهنا قررت عدم توافر مبدأ املالءمة عندما يقرر صاحب العمل مراقبة
أحد عامله من خالل نظام حتديد املواقع عندما يتمتع هذا العامل باحلرية املدلقة يف تنظيم
عمله بموجب عقد العمل

(.)19

املطلب الثاين
معيار التوازن والتناسب يف االجتهاد القضائي الفرنيس

إذا كانت النصوص القانونية السابقة قد وضعت بعض القواعد العامة التي تُدبق عىل
خمتلف أشكال املراقبة التي يستعملها صاحب العمل كاملراقبة من خالل نظام حتديد املواقع

(17) Cass. soc., 10 janv. 2012, D. 2009.2393, note 43, note Loiseau ; Cass. soc., 2 févr. 2011,
JCP S 2011.1313, note Bossu.
(18) Rapport CNIL, Mars 2004, p 17-18.
(19) Cass. soc., 3 nov. 2011, JCP E 2011.1926, note Corrignan-Carsin, JCP S 2012.1054,
note Loiseau, RDT 2012.156, note Bossu et Morgenroth, note 47 ; Alain Chirez et Patricia
Boughanmi-Papi, « Vidéosurveillance, droit à l’image et vie privée des salariés », Bulletin
social Francis Lefebvre, 11 novembre 1994, p. 569-573 ; Cass. soc., 2 févr. 2011, note 53,
note Bossu.
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أو الكامريات فإن القضاء الفرنيس بدوره تبنى جمموعة من القواعد اخلاصة التي تنظم
مسألة مراقبة تصفح اإلنرتنت واستعامل الربيد االلكرتوين من قبل العامل أثناء العمل.
سنتناول يف الفرع األول املبادئ التي أقرها القضاء الفرنيس يف هذا املجال ،ويف الفرع
الثاين سنستعرض بعض التدبيقات القضائية اهلامة التي تسمح لنا بالتعرف بشكل أقرب
وأوضح عىل القواعد التي تنظم مسألة املراقبة التي يتبعها صاحب العامل.

الفرع األول
املبادئ القضائية املنظمة لسلطة صاحب العمل يف جمال املراقبة
أكد القضاء الفرنيس يف كثري من القضايا عىل حق العامل يف احرتام حياته اخلاصة حتى
يف مكان العمل ولكن هذا املبدأ ال يعفي العامل من احرتام التزاماته التعاقدية فوقت العمل
جيب أن يكون مكرس ًا للعمل وليس ألي يشء آخر كتصفح مواقع ذات طبيعة جنسية(.)20
كام أكد القضاء الفرنيس أن العامل ملتزم بتنفيذ التزاماته التعاقدية بحسن نية فهو ملتزم
بالتزام الوالء لصاحب العمل ( )loyautéوبنا ًء عىل ذلك حيق لصاحب العمل استعامل

األدلة التي حيصل عليها حتى لو كانت تندرج ضمن احلياة اخلاصة للعامل ضد العامل إذا
مل حيرتم هذا األخري التزام الوالء الذي يربده بصاحب العمل كام لو استعمل العامل خارج
أوقات العمل ملف الزبائن اخلاص باملؤسسة التي يعمل هبا ليقوم بأعامل ربحية
لصاحله(.)21
كام أن القضاء الفرنيس اختذ العديد من القرارات عىل أساس نظرية التعسف يف استعامل
احلق عندما رأى أن العامل مل يكن متعق ً
ال يف استعامل شبكة اإلنرتنت أو احلاسب املقدم من
(20) Cass. soc., 2 oct. 2001, Dr. soc. 2001.920, note Ray, CPE 2001.1918, note Puigelier,
RJS 2001.940, note Favennec-Héry.
(21) Cass. soc.,15 avr. 1996, RJS 1996.792 ; Cass. soc., 6 févr. 2001, Dr. soc. 2001.439, obs.
Gauriau ; Cass. soc., 18 mars 2003, Dr. soc. 2003.770, obs. Savatier ; Cass. soc., 25 févr.
2003, Bull. civ. V, n° 66, Juris-Data no 017934, Dr. soc. 2003.625, obs. Avatier.
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قبل صاحب العمل أي أنه كان متعسف ًا يف استعامل حقه بالتمتع بحياته الشخصية أثناء
أوقات العمل( )22ففي هذه احلالة حيق لصاحب العمل ترسيح العامل بسبب اخلدأ اجلسيم
كام لو استعمل العامل الربيد االلكرتوين اخلاص بالعمل لتوجيه شتائم لصاحب العمل أو
النتقاد املؤسسة التي يعمل هبا بدريقة مهينة(.)23
كام أن القضاء الفرنيس اندلق من فكرة أن الربيد االلكرتوين للعامل له خاصية مهنية
وصاحب العمل يستديع أن ي ّد ِل َع عىل مضمون الرسائل االلكرتونية للعامل وحتى لو مل
يكن العامل موجود ًا( .)24والصفحات التي يضعها العامل يف املفضلة يف حمرك البحث
املوجود عىل احلاسب اخلاص به ال تشكل جزء ًا من حياته اخلاصة وال تقيد من سلدة
صاحب العمل يف مراقبة العامل(.)25
حتى تعترب هذه الصفحات وامللفات التي قام العامل بحفظها أو استعامهلا جزء ًا من
حياته اخلاصة جيب أن خيزهنا يف ملف منفصل ويكتب يف عنوان امللف (خاص) أو
(شخيص) ففي هذه احلالة ال يستديع صاحب العمل االطالع عليها إال بعد إبالغ العامل
وبحضوره .وبنا ًء عىل ذلك فإن ختزين ملفات أو مضمون رسائل الكرتونية أو صور
شخصية يف ملف (مستندايت) أو يف ملف معنون باسم العامل ال يشكل جزء ًا من حياته
(22) B. Bossu, A. Barège, Preuve et surveillance des salariés : regard français, les cahiers de
droit, Volume 54, numéro 2-3, juin–septembre 2013, p. 299.
(23) Cass. Soc, 2 juin 2004, Bull. civ. obs. Caprioli.

القرار متاح عىل الرابط التايل:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007048222

تم االطالع عليه بتاريخ . 2020/2/2
قرار متاح عىل املوقع التايل:

(24) Cass. Soc, 9 juil. 2008, n° 06-45.800.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019166094

تم االطالع عليه بتاريخ 2020/2/2

(25) Cass.soc., 20 Oct.2001, N° de pourvoi: 99-42942, Bull.civ 2001, n° 291, p 233. J.-C.
Patin, La surveillance des courriers électronique par l’employeur, www.juriscom.net.

تاريخ االطالع1/12/2019.
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اخلاصة( .)26لكن احلامية املمنوحة للعامل يف هذه احلالة تزول إذا كان هناك حتقيق قضائي
كام لو كان العامل مته ًام بالرسقة من قبل صاحب العمل أو إذا حصل صاحب العمل عىل
ترخيص بنا ًء عىل قرار قضائي.
بالنسبة لكلامت املرور وأسامء الدخول فإهنا تعترب من العنارص الرسية التي ال جيوز
لصاحب العمل االطالع عليها أو استعامهلا بدون علم وحضور العامل إال إذا كان هذا
االخري حيتفظ بمعلومات هامة وأساسية ال يمكن استكامل العمل بدوهنا يستديع صاحب
العمل حينها أن يدلب من العامل تزويده هبا إذا كان العامل املسؤول عن الشبكات
االلكرتونية وخدمة املعلوماتية يف املؤسسة غري قادر عىل الدخول إىل احلاسب الشخيص
للعامل(.)27

الفرع الثاين
التطبيقات القضائية املتعلقة باستعامل العامل
لشبكة اإلنرتنت أو معدات العمل

حترص حمكمة النقض الفرنسية من خالل اجتهاداهتا عىل حتقيق التوافق بني حق العامل
ُ
يف اماية حريته الشخصية أثناء العمل وحق صاحب العمل يف غدارة وتنظيم مؤسسته
لضامن حسن سريها.
واستناد ًا لنص املادة  9من القانون املدين الفرنيس واملادة  8من االتفاقية األوربية حلقوق
اإلنسان وكذلك نص املادة  L226-15من القانون اجلزائي الفرنيس اختذت حمكمة النقض
الفرنسية بتاريخ  2001/10/2أهم قرار يف هذا املجال إذ إنه فتح املجال ملناقشة هذا النوع
( )26تقرير منشور من قبل اجلمعية الوطنية للمعلوماتية واحلريات عىل موقعها وهو متاح عىل الرابط التايل:
https://www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance-videoprotection-au-travail

تم االطالع عليه بتاريخ .2019/12/1
( )27املرجع السابق.
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من املسائل واستصدار العديد من القرارات املشاهبة.
هذا القرار معروف باسم ( )Nikonوقد قامت رشكة  Nikonبترسيح أحد املهندسني
ً
خدأ جسي ًام .بررت الرشكة قرارها بأن العامل قام باستعامل
العاملني لدهيا الرتكابه
احلاسب االلكرتوين املسلم له من قبل الرشكة لغايات شخصية .فقد كان هذا املهندس يقوم
بعمل إضايف إىل جانب عمله بالرشكة واستداع صاحب العمل من خالل تفقد احلاسب
املُعدى للمهندس من ِقبله أن يكتشف هذه املعلومات التي كانت من وجهة نظره تكشف
أرسار الرشكة .مع العلم أن هذه األدلة التي حصل عليها صاحب العمل كانت موجودة يف
ملف سامه املهندس (شخيص).
حمكمة االستئناف أجابت لدلب صاحب العمل فيام رفضت حمكمة النقض ذلك
ونقضت حكم حمكمة االستئناف بالقول« :حيق للعامل حتى يف وقت ومكان العمل احرتام
حياته اخلاصة» وتضيف املحكمة« :إن قيام صاحب العمل بتفقد حاسب العامل واحلصول
عىل أدلة منه يشكل خرق ًا حلقوقه الشخصية وال يتغري األمر حتى لو كان صاحب العمل قد
منع العامل بشكل رصيح من استعامل اجلهاز لغايات شخصية»(.)28
ِ
يكتف بمنع صاحب العمل من تفقد مضمون امللفات املوجودة عىل
فهذا القرار مل
احلاسب املقدم من قبله للعامل وإنام ال يكون من حقه تفقد هذه امللفات حتى لو كان قد
منع هذا النوع من االستعامل يف مؤسسته من خالل اللوائح الداخلية يف املؤسسة.
طورت من موقفها يف قرار آخر اختذته بتاريخ
لكن حمكمة النقض الفرنسية ّ
 2009/6/17إذ إهنا سمحت لصاحب العمل بتفقد هذا النوع من امللفات برشط حضور
العامل صاحب العالقة أو عىل األقل االتصال به يف حال مل يكن موجود ًا(.)29
(28) Cass. Soc, oct. 2001, Nikon, Droit social, 2001, p. 920, obs. J.-E. Ray. Cette décision
est publiée sur le site de la Cour de cassation ; il est disponible sur le lien suivant :
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/arret_n_1159.html,
consulté le 10/12/2019/
(29) Cass. Soc., 17 juin 2009 n°08-40.274, La Cour de cassation confirme la protection des
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أي أن حمكمة النقض اعتربت أن الرسائل االلكرتونية وامللفات االلكرتونية املوجودة عىل
احلاسب املقدم من صاحب العمل ذات صبغة مهنية وعىل ذلك يصح لصاحب العمل تفقدها.
ويف هذه القضية تلقى مسؤولو رشكة  Sanofiوهي رشكة مصنفة ( Seveso)30رسائل تُظهر أن
معلومات فائقة الرسية ومؤمنة الكرتوني ًا قد تم ترسيبها من داخل الرشكة فأمر هؤالء
املسؤولون بإجراء تفتيش للحواسيب االلكرتونية لسبعة عرش عام ً
ال حتى يتم التأكد من مصدر
الترسيب لكن ممثيل العامل يف الرشكة وبعد التأكد من أن التفتيش قد أ ّدى أيض ًا إىل تفتيش الربيد
االلكرتوين هلؤالء العامل قاموا برفع دعوى أمام املحكمة العاملية وطالبوا بإجراء حتقيق داخيل
يف الرشكة باعتبار أنه جرى خرق حقوق العامل الشخصية .أجابت حمكمة الدرجة االوىل
وحمكمة االستئناف لدلبات ممثيل العامل لكن حمكمة النقض رفضت ذلك معدّ ل ًة حكمها
السابق وأجازت ترصف صاحب العمل طاملا كان بحضور العامل نفسه.
أقر ترسحي ًا بسبب اخلدأ اجلسيم لعامل استعمل
يف قضايا أخرى وجدنا أن القضاء الفرنيس َّ
شبكة اإلنرتنت يف مركز عمله  41ساعة خالل شهر واحد( )31ويف حالة أخرى لعامل أجرى
 10000اتصال باإلنرتنت لغايات شخصية يف مركز العمل خالل فرتة  17يوم ًا(.)32
ويف أحكام أخرى اعترب القضاء الفرنيس حتميل صور وأفالم ذات طبيعة جنسية عىل
ً
خدأ جسي ًام يربر الترسيح من العمل( )33وكذلك حتميل
حاسب العمل من قبل العامل
courriels personnels, Jurisprudence sociale Lamy, 13 juillet 2009, n° 259, commentaire M.
Hautefort.

القرار متاح عىل الرابط التايل:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000020768696

تم االطالع عليه بتارخ .2020/2/2

( )30هي تلك املؤسسات التي يتم تصنيفها عىل اعتبار أهنا تشكل خدورة عىل البيئة واملجتمع احرتام ًا لألوامر
األوربية باعتبار أن هذه الرشكة تقوم بتخزين مواد كيميائية.
(31) Cass. soc., 18 mars 2009, n° 07-44.247, Lamy social, juin 2009, n° 236, p. 15.
(32) CA Pau, ch. soc, 13 juin 2013, n° 11-02759, V. Athea, la gouvernance d’entreprise face
au respect de la vie privée des salariées, thèse, Université Paris-Est, 2015, p. 182.
( )33عىل سبيل املثال  Cass. soc., 16 mai 2007, n° 05-43.455.متاح عىل الرابط التايل:
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املوسيقا واألفالم بشكل غري مرشوع اندالق ًا من العنوان االلكرتوين للمؤسسة(.)34
إذ ًا فالقضاء الفرنيس يعترب االستعامل الشخيص لنإنرتنت وللربيد الشخيص أمر ًا مقبوالً
برشط عدم التعسف يف هذا االستعامل.

املبحث الثاين
موقف القانون اإلمارايت
من سلطة صاحب العمل يف رقابة عامله

إن استعامل احلواسيب واإلنرتنت وغريها من وسائل التكنولوجيا احلديثة يف قداع
العمل أصبح من البدهييات يف خمتلف أشكال املؤسسات سواء يف القداع اخلاص أو يف
القداع العام وأي ًا كان حجم هذه املؤسسات صغري ًة كانت أم كبرية .ويستخدم الناس
اهلواتف الشخصية وأجهزة الكمبيوتر املحمولة للعمل عىل نحو متزايد (وتوصل استدالع
للرأي أجرته رشكة األمن األمريكية )ترستلوك( أن  70يف املئة من املوظفني املستدلعة
آراؤهم يفعلون ذلك(.)35
يف هذا املبحث سندرس موقف القانون اإلمارايت من مسألة تنظيم حقوق صاحب
العمل والعامل حني استعامل هذا األخري لشبكة اإلنرتنت ومعدات العمل لغايات شخصية
يف مدلبني .يف األول سندرس موقف القانون اإلمارايت يف ظل القواعد القانونية العامة ،ويف
املدلب الثاين سنستعرض هذه احلامية يف ظل القواعد القانونية اخلاصة يف القانون اإلمارايت.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007625464

تم االطالع عليه بتاريخ .2020/2/2

( )34عىل سبيل املثال  Cass. soc., 26 févr. 2013, n° 11-27.372متاح عىل الرابط التايل:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027132823

تم االطالع عليه بتاريخ .2020/2/2

( )35الصحفي رايان ديروسو ،وسائل التكنولوجيا التي تراقبنا يف مكان العمل ،مقال منشور عىل موقع ال
 BBCبالعربية ومتاح عىل الرابط التايل. https://www.bbc.com/arabic/vert-cap-40349124:
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املطلب األول
محاية العامل يف ظل القواعد القانونية
ذات الطبيعة العامة
يف البداية ال بد من اإلشارة إىل أن املراسالت التقليدية حتظى باحلامية القانونية مهام كان
شكلها من رسائل تقليدية عن طريق الرسول أو عرب الربيد العادي والربقيات والفاكس،
وسواء كانت هذه الرسائل داخل ظرف مغلق أو مفتوحة أو كانت يف بداقة مكشوفة .وقد
نص أن:
ضمن الدستور اإلمارايت الصادر عام  1971هذه احلامية يف املادة  31منه عندما َّ
حرية املراسالت الربيدية والربقية وغريها من وسائل االتصال ورسيتها مكفولتان وفق ًا
للقانون)36(.

مل نجد يف القانون اإلمارايت نصوص ًا تعالج مسألة الرقابة عىل الربيد االلكرتوين
واستعامل اإلنرتنت من قبل العامل كام مل ُيظهر بحثنا أية قضايا ُط ِرحت أمام القضاء
اإلمارايت .وبنا ًء عىل ذلك هل تكفي القواعد العامة التي حتمي حرية املراسالت يف دولة
اإلمارات لتقديم حلول حول هذا التساؤل؟

لنإجابة عن هذا السؤال سنقسم هذا املدلب إىل فرعني يف األول منهام سندرس القواعد
القانونية الواردة يف النظرية العامة للعقود والتي يمكن أن تشك َِّل إطار ًا عام ًا حلامية طريف
النزاع أي العامل وصاحب العمل ،ويف الفرع الثاين سندرس القواعد القانونية املنظمة لعقد
العمل كعقد مسمى والتي وردت أيض ًا يف القانون املدين اإلمارايت.

( )36هذه احلامية ممنوحة أيض ًا يف قانون العقوبات الفرنيس لعام  1994يف املواد  226-15و 432-9ويف
املادة  33-1من قانون الربيد واالتصاالت االلكرتونية لعام  .1952وكذلك يف املادة  309من قانون
العقوبات املرصي.
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الفرع األول
محاية حقوق طريف النزاع يف ظل النظرية العامة للعقود
كام أسلفنا فإن القانون اإلمارايت مل يتضمن نصوص ًا تعالج مسألة اماية حقوق طريف
النزاع يف هذا النوع من القضايا بشكل مبارش ولكن يمكن للقايض أن يستند إىل بعض
النصوص القانونية التي وردت يف النظرية العامة للعقود املنصوص عليها يف القانون املدين
يف حال ُع ِر َض عليه نزاع من هذا النوع.
ّ
إن متتُّع العامل بحياته الشخصية يف وقت ومكان العمل تعترب من األمور املالزمة
لشخصيته ،وكل اعتداء عىل العامل يف أحد هذه اجلوانب من قبل الغري دون رضا صاحبها
يشكل اعتداء عىل حرمة احلياة اخلاصة ويعرض املعتدي للمساءلة بمقتىض املادة  90من
قانون املعامالت املدنية والتي تنص عىل َّ
أن( :لكل من وقع عليه اعتداء غري مرشوع يف حق
من احلقوق املالزمة لشخصيته أن يدلب وقف هذا االعتداء مع التعويض عام يكون قد
حلقه من رضر) .وقد استندت حمكمة نقض أبوظبي عىل نص هذه املادة لتربر ُحكمها يف
ِ
نقض ُح ْك ٍم مل ُي ِّبني ما إذا كانت املوافقة املعداة من املجني عليه للفاعل تشمل السامح هلذه

األخرية بتداول هذه الصورة عىل النحو الذي تراه سواء من قبلها أو من قبل غريها.
فاملحكمة اعتربت التقاط صورة لشخص دون احلصول عىل موافقته حول كيفية استعامهلا

اعتدا ًء غري مرشوع عىل حق من احلقوق اللصيقة بشخصية اإلنسان(.)37
من القواعد العامة األخرى التي يمكن أن يستند إليها القايض هي نص املادة  246من
قانون املعامالت املدنية اإلمارايت والتي تنص يف فقرهتا األوىل عىل أنه جيب تنفيذ العقد طبق ًا
ملا اشتمل عليه وبدريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .وتضيف يف الفقرة الثانية وال يقترص
العقد عىل إلزام املتعاقد بام ورد فيه ولكن يتناول أيض ًا ما هو من مستلزماته وفق ًا للقانون
( )37حمكمة نقض أبوظبي ،طعن رقم  7لعام  -2013الدائرة اإلدارية بتاريخ  ،2013/5/20مكتب فني
اجلزء  ،3رقم الصفحة ،1041تم االطالع عليه عىل موقع شبكة قوانني الرشق بتاريخ .2019/12/6
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والعرف وطبيعة الترصف)38(.

وباالستناد عىل هذا النص يستديع القايض اإلمارايت الفصل يف النزاع لصالح العامل أو
صاحب العمل يف كل مرة جيد أن أحد الدرفني مل ينفذ العقد بحسن نية كام لو اقتنع بأن
العامل قد استعمل حقه بتصفح اإلنرتنت أثناء العمل بشكل تعسفي ،فتنفيذ العقود ال
يقترص عىل التنفيذ احلريف هلا وإنام يتعداه إىل كل ما يشتمل عليه مبدأ حسن النية( )39وال سيام
أن نص املادة  258من قانون املعامالت املدنية تنص عىل أن العربة يف العقود للمقاصد
واملعاين ال لأللفاظ واملباين .وإذا استعرضنا أحكام املحاكم اإلماراتية لوجدنا أهنا تلجأ إىل
هذا النص العام عندما تعجز النصوص القانونية عن تقديم احللول لنزاعات ُط ِرحت أمام
القايض.
فقد قررت حمكمة متييز ديب «من املقرر يف قضاء هذه املحكمة بأنه يف التأمني ضد الرسقة
ال يكفي ليستحق املؤمن له مبلغ التأمني جمرد حتقق فقد األشياء املؤمن عليها بل جيب طبق ًا
حلسن النية يف تنفيذ ذلك العقد-كقاعدة عامة-أن يتخذ املؤمن له االحتياطات املعقولة
( )38وجدنا بأن حمكمة النقض املرصية استعانت هبذا النص املوجود طبع ًا يف القانون املدين املرصي لتغدية
النقص الترشيعي حول مسألة تتعلق بتنفيذ عقد العمل فقد قررت «إن إلزام رب العمل بإعداء األجري عند
انقضاء عقد العمل شهادة بخلو طرفه تتضمن بيانات معينة مدابقة حلقيقة الواقع عن مدة خدمته ونوع العمل
الذي كان يقوم به ومقدار أجره عليه  -ذلك ال يعدو أن يكون مما يوجبه حسن النية يف تنفيذ عقد العمل،
ولكي يتيرس للعامل سبيل احلصول عىل عمل يرتزق منه .ومن ثم كان احلكم االبتدائي عىل صواب يف األخذ
بقواعد العدالة لسد ما يف القانون من نقص يف هذا اخلصوص عم ً
ال باملادة  29من الئحة ترتيب املحاكم.
واحلكم املدعون فيه إذ ألغاه استناد ًا إىل عدم وجود نص يكون قد خالف القانون ويتعني نقضه .حمكمة النقض
املرصية  -مدين  -الدعن رقم  203لسنة  18قضائية بتاريخ  18-05-1950مكتب فني  1رقم اجلزء  1رقم
الصفحة [ 516نقض احلكم واإلحالة] .تم االطالع عليه عىل موقع شبكة قوانني الرشق بتاريخ
.2019/12/1
( )39عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،اجلزء األول نظرية االلتزام بوجه عام (مصادر
االلتزام) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت لبنان ،1964،الصفحة  77وما يليها ،نسخة الكرتونية.
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لوقاية اليشء املؤمن عليه من الرسقة -دون حاجة للنص عىل ذلك رصاحة يف عقد التأمني
باعتباره التزام ًا مفرتض ًا سلف ًا يف جانب املؤمن له( .» )40كام أن املحكمة االحتادية العليا
وحمكمة النقض يف أبوظبي قد استندت إىل هذا النص يف كثري من األحكام(.)41
كام يستديع القايض أن يستند عىل نظرية التعسف يف استعامل احلق فلكل صاحب حق
أن يستعمله ،ولكن استعامل احلقوق منوط بضوابط قانونية ال بد من احرتامها وإال فإن
وح َّق
صاحب احلق يتجاوز نداق املرشوعية إىل االستعامل غري املرشوع فيصبح متعسف ًا ُ
عليه الضامن كام نصت عليه املادة  104من قانون املعامالت املدنية بقوهلا اجلواز الرشعي
ينايف الضامن فمن استعمل حقه استعامالً مرشوع ًا ال يضمن ما ينشأ عن ذلك من رضر.
ويعترب صاحب احلق متجاوز ًا ومتعسف ًا يف استعامل حقه بموجب املادة  106من قانون
املعامالت املدنية إذا كانت املصالح املرجوة ال تتناسب مع ما يصيب اآلخرين من رضر.
فلصاحب العمل مصلحة من رقابة العامل عىل استعامله الشخيص لشبكة اإلنرتنت أو
ملعدات العمل احلديثة ولكن اليقبل القانون أن ُحتمى هذه املصلحة بأي ثمن وتقدير
التناسب خيضع للسلدة التقديرية للقايض كام أكدت عليه حمكمة نقض أبوظبي يف معرض
تدبيقها لنص املادة 106من قانون املعامالت املدنية بقوهلا (وملا كان استخالص توافر سوء
القصد من عدمه من مسائل الواقع التي ختضع لسلدة حمكمة املوضوع دون معقب
( )40حمكمة متييز ديب  -األحكام املدنية  -الدعن رقم  298لسنة  2008قضائية  -الدائرة املدنية  -بتاريخ
 05-04-2009مكتب فني  20رقم اجلزء  2رقم الصفحة  .864تم االطالع عليه عىل موقع شبكة قوانني
الرشق بتاريخ .2019/12/1
( )41انظر إىل األحكام التالية املحكمة االحتادية العليا  -األحكام املدنية والتجارية  -الدعن رقم  48لسنة
 25قضائية بتاريخ [ 21-03-2006رفض] .املحكمة االحتادية العليا  -األحكام املدنية والتجارية  -الدعن
رقم  48لسنة  27قضائية  -الدائرة املدنية والتجارية  -بتاريخ  21-03-2006مكتب فني  28رقم اجلزء 1
رقم الصفحة [ 616رفض] .حمكمة النقض يف أبوظبي  -األحكام املدنية والتجارية  -الدعن رقم  794لسنة
 2015قضائية  -الدائرة التجارية  -بتاريخ  26-01-2016مكتب فني  10رقم اجلزء  1رقم الصفحة 191
[رفض] .تم االطالع عليه عىل موقع شبكة قوانني الرشق بتاريخ .2019/12/1
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عليها…)( .)42كام قررته املحكمة االحتادية العليا بقوهلا (كان استخالص اخلدأ املوجب
للمسئولية يدخل يف حدود السلدة التقديرية ملحكمة املوضوع ما دام هذا االستخالص
سائغ ًا ومستمد ًا من عنارص تؤدي إليه وقائع الدعوى…)(.)43

الفرع الثاين
محاية طريف النزاع يف ظل القواعد القانونية الناظمة
لعقد العمل كعقد مسمى

كام يمكن للقايض اإلمارايت أن يلجأ إىل نص املادة  905من قانون املعامالت املدنية التي
تنظم عقد العمل كأحد العقود املسامة إذ تُلزم هذه املادة العامل يف الفقرة الرابعة منها
باحلرص عىل حفظ األشياء املسلمة إليه لتأدية عمله .وبنا ًء عىل ذلك إذا كان االستعامل

الشخيص للحاسب االلكرتوين املسلم إليه من صاحب العمل أو للشبكة االلكرتونية
للمؤسسة تعسفي ًا ،أو كان من املمكن أن يؤدي إىل اإلرضار هبذه املعدات ،فإنه حيق
لصاحب العمل أن يقوم بترسيح العامل أو معاقبته بسبب إخالله بالتزاماته التعاقدية .أو
كان هذا االستعامل التعسفي ال يتفق مع الغرض الذي أعدت ألجله أو ال يتفق مع واجب
احلفظ لألشياء املسلمة إليه .كام أن املادة  908من قانون املعامالت املدنية تأيت لتؤكد حكم
املادة السابقة وتكملها إذ تنص عىل أن العامل يضمن ما يصيب مال صاحب العمل من
نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصريه أو تعديه .وبالتايل فإن القايض سيتحقق عن مدى تعمد
العامل إحلاق الرضر بمعدات العمل أو مدى التعدي يف ممارسته لعمله أو مدى ارتكابه
ألخداء جسيمة أثناء العمل أو ارتكابه أي إمهال أو تقصري .وبنا ًء عىل ذلك فإن القايض
( )42حمكمة نقض أبوظبي ،األحكام املدنية والتجارية ،الدعن رقم  542لسنة  2010قضائية  -الدائرة املدنية
 بتاريخ  26-04-2011مكتب فني  5رقم اجلزء  1رقم الصفحة  .724تم االطالع عليه عىل موقع شبكةقوانني الرشق بتاريخ .2019/12/6
( )43املحكمة االحتادية العليا  -األحكام املدنية والتجارية  -الدعن رقم  841لسنة  27قضائية بتاريخ
 ،02-04-2006تم االطالع عليه عىل موقع شبكة قوانني الرشق بتاريخ .2019/12/6
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سيقرر فيام إذا كان العامل قد بقي يف إطار حياته اخلاصة أو جتاوز يف ذلك إىل حد اإلرضار
بصاحب العمل( .)44وقد وجدنا أن حمكمة النقض الليبية قد استندت عىل نص املادة 684
من القانون املدين الليبي وهو النص املقابل للامدة  905لتقرر صحة قيام صاحب العمل
بفسخ عقد عمل دون احلاجة إىل إنذار العامل .وقد فرست حكمها بالشكل التايل« :ومن
املعلوم أن القانون العام لتنظيم العالقات بني الناس وإحكام ترصفاهتم هو القانون املدين
 وقد نصت املادة  684منه( )45عىل التزامات العامل ومنها أن حيرص عىل حفظ األشياءاملسلمة إليه لتأدية العمل وجعل ذلك من األسباب التي تبيح لرب العمل فسخ العقد دون
إنذار العامل ودون مكافأة أو تعويض .)46(».....
يستديع القايض اإلمارايت أن يلجأ أيض ًا إىل نص املادتني  906و 907من قانون
املعامالت املدنية إذ تنص املادة  906عىل أن العامل يلتزم بكل ما جرى العرف عىل أنه من
توابع العمل ولو مل يشرتط يف العقد .وتنص املادة  907عىل أنه ال جيوز للعامل أن يشغل
نفسه وقت العمل بيشء آخر وال أن يعمل خالل مدة العقد لدى غري صاحب العمل وإال
جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنقاص األجرة بقدر تقصري العامل يف عمله لديه .إذ ًا
فالقايض يستديع من خالل هذا النص أن يقرر أي من الدرفني قد تعسف يف استعامل حقه
فقد جيد القايض أن استعامل العامل للحاسب االلكرتوين أو الشبكة االلكرتونية للمؤسسة
ال يتفق مع رشوط العقد أو لوائح العمل الداخلية أو ما يقتيض به العرف حتى لو مل يوجد
نص خاص يف عقد العمل عن إمكانية استعامل العامل هلذه األدوات بشكل شخيص.
( )44حمكمة متييز ديب  -األحكام املدنية  -الدعن رقم  226لسنة  1996قضائية  -حقوق  -بتاريخ -1997
 13-04مكتب فني  8رقم اجلزء  1رقم الصفحة  .350تم االطالع عليه عىل موقع شبكة قوانني الرشق
بتاريخ .2019/12/1
( )45نشري إىل أن املادة  684من القانون املدين الليبي تقابل املادة  905من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
( )46املحكمة العليا الليبية  -النقض املدين  -الدعن رقم  42لسنة  24قضائية بتاريخ 10-06-1979
مكتب فني  16رقم اجلزء  2رقم الصفحة  .83تم االطالع عليه عىل موقع شبكة قوانني الرشق بتاريخ
.2019/12/1
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وقد جيد القايض أن العامل قد تعسف يف استعامل هذه املعدات ألهنا أدت إىل إشغال
العامل بأمور ال تتعلق بالعمل .ويف هذه احلالة قد يعدي صاحب العمل احلق يف فسخ عقد
العمل واملدالبة بالتعويض املناسب .وبنا ًء عىل ذلك فإن املحكمة االحتادية العليا نقضت
حكم حمكمة الدرجة األوىل والثانية عىل أساس املادتني السابقتني معتربة أن هذه األحكام

قرصت يف توضيح فيام إذا كان احلارس يؤدي هبذا العمل (تركيب املاسورة املعدنية التي
ّ

عليها اهلوائي املراد رفعها) مهام وظيفته أو أحد توابعها ،وفيام إذا كان يتلقى من الداعن

التعليامت املتعلقة بعمله األصيل .فقد أخذت املحكمة بدفع الداعنة التي ادعت بأن العامل
كان يقوم بعمل خارج عن إطار عمله األصيل وأضافت بأن مشاهدة التلفزيون مشغلة
للحارس عن أداء حراسته(.)47
أي أن القايض وباتباع التفسري السابق نفسه يستديع أن يتحقق من أن استعامل العامل
للحاسب االلكرتوين وتصفح اإلنرتنت يعترب تعسف ًا وجتاوز ًا وانشغاالً بيشء آخر غري
متعلق بالعمل األصيل الذي جيب أن يقوم به .أي يستديع أن يستخرج من هذه النصوص
قاعدة عامة يتم اتباعها كمعيار عام يف هذا النوع من النزاعات.
فمن حيث املبدأ يستديع القايض اللجوء إىل هذه النصوص سواء النصوص التي وردت
يف النظرية العامة للعقود أو تلك التي وردت بخصوص عقد العمل كعقد مسمى لتقديم
حلول قانونية يف حال ُع ِر َضت عليه نزاعات من هذا النوع ولكن تدبيق هذه النصوص
سيصددم بعائقني رئيسيني:


العائق األول يتمثل يف مبدأ سلدان اإلرادة الذي تبناه قانون املعامالت املدنية

اإلمارايت ،إذ نجد عدة تدبيقات هلذا املبدأ من خالل تبني مبدأ الرضائية يف التعاقد وعدم
( )47املحكمة االحتادية العليا  -األحكام املدنية والتجارية  -الدعن رقم  355لسنة  21قضائية  -الدائرة
املدنية  -بتاريخ  17-04-2001مكتب فني  23رقم اجلزء  2رقم الصفحة  .769تم االطالع عليه عىل موقع
شبكة قوانني الرشق بتاريخ .2019/12/1
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قدرة املرشع والقايض عىل التدخل يف اإلرادة التعاقدية ألطراف العقد وتعديلها إال يف
حاالت ضيقة وبرشوط حمددة ومبدأ القوة اإللزامية للعقد ومبدأ األثر النسبي للعقد(.)48
فالقايض سيكون جمرب ًا عىل تقديم االتفاق التعاقدي بني صاحب العمل والعامل عىل
النصوص القانونية السابقة باعتبارها نصوص ًا قانونية تكميلية غري ملزمة إال إذا اجتهت إليها
إرادة أطراف العقد أما إذا تنازل الدرفان عن هذه النصوص بإدراج رشوط تعاقدية أخرى
يف العقد فإن القايض ُملزم باتباع االتفاق التعاقدي واستبعاد النصوص القانونية السابقة.
ومن هنا تأيت أمهية تنظيم هذه املسائل يف قانون العمل اإلمارايت ألهنا ستصبح قواعد قانونية

آمرة ملزمة للدرفني وستصبح هذه النصوص بمثابة التزامات ال يمكن التنازل عنها من
قبل العامل ،إذ ال ننسى أن املادة  7من قانون العمل اإلمارايت تنص عىل أنه يقع باط ً
ال كل
رشط خيالف أحكام هذا القانون ولو كان سابق ًا عىل نفاذه ما مل يكن أكثر فائدة للعامل.


أما العائق الثاين فهو أن هذه النصوص مل ِ
تأت لتحمي العامل يف حياته اخلاصة

يفرس هذه النصوص ويؤوهلا حتى يصل إىل
بصورة مبارشة وإنام ينبغي عىل الباحث أن ِّ
النتيجة التي وصلنا إليها مما يعني بأن فكرة احلياة اخلاصة للعامل مل تكن يف أذهان املرشع

حني أورد هذه النصوص.
ونعتقد أن ما يزيد من أمهية هذا املوضوع يف دولة اإلمارات هو اعرتاف املرشع اإلمارايت
بحجية املحررات اإللكرتونية يف اإلثبات بام يف ذلك املستند االلكرتوين والرسالة
االلكرتونية والتوقيع االلكرتوين بموجب القانون االحتادي رقم  1لعام  2006بخصوص
املعامالت والتجارة االلكرتونية .وكذلك قيام حكومة دولة اإلمارات باالعتامد بشكل
واسع ومتزايد عىل تقديم خدماهتا عرب شبكة اإلنرتنت.

( )48عبد الرزاق السنهوري ،مرجع سابق ،ص .627
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املطلب الثاين
محاية العامل يف ظل القواعد القانونية ذات الطبيعة اخلاصة
لقد أسلفنا بأن املرشع اإلمارايت مل يتعرض هلذه املسائل بصورة مبارشة ولكن يمكن
للباحث وقضاة املحاكم االستناد إىل بعض النصوص التي وردت يف خمتلف فروع القانون
يف احلدود املمكنة إلعداء أجوبة قانونية حول هذا النوع من النزاعات .وإذا كانت النظرية
العامة للعقود قد قدمت بعض احللول القانونية التي استعرضناها فيام سبق فإن بعض
نصت عىل بعض القواعد التي يمكن اللجوء إليها يف حال
القوانني ذات الدبيعة اخلاصة ّ
تعرض القايض هلذا النوع من النزاعات.
وسنتناول هذه القوانني اخلاصة يف ثالثة فروع ،ففي األول منها نبحث فيام أورده قانون
العمل اإلمارايت هبذا اخلصوص ،ويف الثاين منهام نتناول دور قانون اماية مكافحة تقنية
جرائم املعلومات يف اماية احلياة الشخصية للعامل ،وأخري ًا ويف الفرع الثالث سنتناول
موقف قانون العقوبات اإلمارايت هبذا اخلصوص.

الفرع االول
محاية احلياة الشخصية للعامل يف ظل قانون العمل

يف البداية نشري إىل أنه يمكن أن نستشف من نص املادة  109من قانون العمل اإلمارايت
ولو بصورة غري مبارشة اعرتاف املرشع اإلمارايت باحلياة اخلاصة للعامل ،فقد نصت هذه
املادة عىل أنه ال جيوز توقيع أية عقوبة تأديبية عىل العامل ألمر ارتكبه خارج مكان العامل
ما مل يكن متص ً
ال بالعمل أو بصاحبه أو بمديره املسئول .فاملرشع خيربنا ولو بدريقة غري
مبارشة بأن كل ما يقوم به العامل يف إطار حياته اخلاصة وخارج إطار العمل ال سلدة فيه
لصاحب العمل عليه وال تأثري له عىل حياة العامل يف مكان العمل.
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ويمكن أن نضيف أيض ًا نص املادة  61من قانون العمل اإلمارايت والتي تنص عىل أنه
إذا تسبب العامل يف فقد أو إتالف أو تدمري أدوات أو آالت أو منتجات أو مواد مملوكة
لصاحب العمل أو كانت يف عهدة هذا األخري وكان ذلك ناشئ ًا عن خدأ العامل أو خمالفته
تعليامت صاحب العمل فلصاحب العمل أن يقتدع من أجر العامل املبلغ الالزم
إلصالحها أو إلعادة الوضع إىل ما كان عليه عىل أال يزيد ما يقتدع هلذا الغرض عىل أجر
مخسة أيام كل شهر ولصاحب العمل أن يدلب من املحكمة املختصة عن طريق دائرة العمل
املختصة السامح له باقتداع أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال أو مورد آخر.
ونالحظ أن نص هذه املادة يتقاطع مع نصوص املواد  905و 908من القانون املدين
اإلمارايت والتي سبق وحتدثنا عنها ،وعىل ذلك فإن صاحب العمل يستديع االستناد عىل
هذا النص ليفرض عىل العامل التزامات حمددة ختص االستعامل الشخيص لنإنرتنيت
واحلاسب املقدم من صاحب العمل ويمكن أن يستند عليه ليعترب االستعامل الشخيص
للحاسب االلكرتوين واإلنرتنت تعسفي ًا أو كان من املمكن أن يؤدي إىل اإلرضار هبذه
املعدات.
ولكن هذا النص قارص باعتبار أنه مل ِ
يأت يف األساس ملعاجلة مسألة استعامل احلاسب
واإلنرتنت لغايات شخصية إذ مل تكن هذه الفكرة موجودة يف ذهن املرشع اإلمارايت حني
قام بس ِّن هذه املادة ،وقصور هذه املادة يتجىل بشكل واضح يف األثر الذي ترتبه عىل خرق
العامل لتعليامت صاحب العمل ،إذ تنحرص العقوبة بخصم جزء حمدد من أجر العامل يف
الوقت الذي قد يؤدي االستعامل الشخيص للعامل لشبكة املؤسسة أو حلواسبها إىل خسائر
فادحة كام لو أفشى العامل أرسار ًا احتفظ هبا عىل احلاسب أو ساهم بنرش الفريوسات عىل
شبكة املؤسسة .كام أهنا مل تقدّ م للعامل ضامنات للحد من سلدة صاحب العمل خاص ًة أن
التمييز بني االستعامل الشخيص واالستعامل الدبيعي يف مكان العمل هلذا النوع من املعدات
أمر صعب وال توجد ضوابط حمددة تبناها املرشع أو القضاة يمكن االستناد عليها وبالتايل
فإن العامل يبقى حتت رامة صاحب العمل وحده.
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أخري ًا يمكن أن نشري إىل أن ملفتيش العمل دور ًا هام ًا جد ًا يف ضامن حقوق العامل
وصاحب العمل فيام يتعلق بحامية احلياة الشخصية للعامل أثناء العمل إذ خيتصون وفق ًا
للفقرة ب من املادة  167من قانون العمل بتزويد أصحاب العمل والعامل باملعلومات
واإلرشادات الفنية التي متكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام القانون.

الفرع الثاين
محاية احلياة الشخصية يف ظل قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات

يمكن أن نشري هبذا اخلصوص إىل القانون االحتادي رقم ( )5لسنة  2012يف شأن
مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،إذ حتظر املادة  21من القانون رقم ( )5لعام 2012عىل
كل من استخدم شبكة معلوماتية ،أو نظام معلومات إلكرتوين ،أو إحدى وسائل تقنية
املعلومات ،االعتدا َء عىل خصوصية شخص يف غري األحوال املرصح هبا قانون ًا.
ففي واقعة ُع ِر َضت عىل حمكمة نقض أبوظبي قامت كل من حمكمة أبوظبي االبتدائية
وحمكمة استئناف أبوظبي بإدانة املتهمتني ومها مضيفتان ضمن طاقم الدائرة بخرق احلياة
اخلاصة لزميلهام يف طاقم الدائرة إذ إهنام قامتا بالتقاط صورته مستسل ًام للنوم داخل الدائرة
أثناء حتليقها يف اجلو ،وإبالغ اجلهة املختصة بالرشكة وذلك استناد ًا إىل نص املادة 21
القانون االحتادي رقم ( )5لسنة  2012لكن حمكمة النقض نقضت احلكم السابق إذ
اعتربت أن ما قام به املضيفتان ال يعترب خرق ًا للحياة اخلاصة للعامل بل من الواجبات
الوظيفية املفروضة عىل مجيع أفراد الداقم أثناء الرحلة ،فمن واجباهتم ضبط أي خمالفة ختل
بإجراءات األمن والسالمة التي قد ترتكب يف الدائرة أثناء حتليقها وإبالغ جهة اإلدارة هبا.
ومن ثم فإن ما قامت به الداعنتان يكون داخ ً
ال ضمن نداق األحوال املرصح هبا قانون ًا.
وهنا تكمن املشكلة يف هذا النوع من النصوص إذ إهنا يف األساس نصوص مل ترد بخصوص
اماية احلياة الشخصية للعامل وإنام يف اماية احلياة الشخصية لكل إنسان وبالتايل وقبل تدبيقها
يف حالة خرق حقوق العامل يف حياته اخلاصة أثناء العمل ال بد من التأكد من أن الواقعة املتنازع
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فيها تدخل ضمن سلدة صاحب العمل يف تنظيم مؤسسته أم ال .فقد ينتهي القايض إىل القول
بأنه ال يمكن تدبيق النصوص السابقة عىل صاحب العمل باعتبار أن سلدته التنظيمية
ومصلحته يف رعاية شؤون مؤسسته كام فعلت حمكمة نقض أبوظبي يف هذا احلكم(.)49
ولك ننا نأخذ عىل هذا احلكم أن حمكمة النقض مل تبحث فيام لو كان صاحب العمل قد
أبلغ بشكل مسبق عامله وموظفيه بمثل هذا االلتزام وبجواز جلوء بقية املوظفني إىل هذا
النوع من الترصفات يف معرض تدبيقهم لواجباهتم الوظيفية فإذا مل يكن صاحب العمل قد
أشار إىل ذلك يف عقود عامله وال يف اللوائح التنظيمية بشكل يؤكد وصوله إىل علم مجيع
العامل فال يعترب ترصف املضيفتني قانوني ًا وما كان جائز ًا ملحكمة النقض أن تنقض حكم
حماكم الدرجة األوىل والثانية.

الفرع الثالث
محاية احلياة الشخصية يف ظل قانون العقوبات

كام أكد املرشع اإلمارايت هذه احلامية يف املادة  378من القانون االحتادي رقم  34لعام
 2005اخلاص بتعديل قانون العقوبات االحتادي رقم  3لعام  1987والتي تنص عىل أنه
(يعاقب باحلبس والغرامة كل من اعتدى عىل حرمة احلياة اخلاصة أو العائلية لألفراد وذلك
بأن ارتكب أحد األفعال اآلتية يف غري األحوال املرصح هبا قانون ًا أو بغري رضاء املجني عليه:
 )1اسرتق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من األجهزة أ ًيا كان نوعه حمادثات
جرت يف مكان خاص أو عن طريق اهلاتف أو أي جهاز آخر )2 .التقط أو نقل بجهاز أ ًيا
كان نوعه صورة شخص يف مكان خاص فإذا صدرت األفعال املشار إليها يف احلالتني
السابقتني أثناء اجتامع عىل سمع أو مرأى من احلارضين يف ذلك االجتامع فإن رضاء هؤالء
ورا أو
مفرتضا كام يعاقب بذات العقوبة من نرش بإحدى طرق العالنية
يكون
ً
أخبارا أو ص ً
ً
( )49حمكمة النقض أبوظبي األحكام اجلزائية ،الدعن رقم  290لسنة  2017قضائية ،الدائرة اجلزائية مكتب
رقم اجلزء  1رقم الصفحة  ،426مرجع سابق.
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تعليقات تتصل بأرسار احلياة اخلاصة العائلية لألفراد ولو كانت صحيحة ويعاقب باحلبس
مدة ال تزيد عىل سبع سنوات وبالغرامة املوظف العام الذي يرتكب أحد األفعال املبينة هبذه
املادة اعتام ًدا عىل سلدته الوظيفية وحيكم يف مجيع األحوال بمصادرة األجهزة وغريها مما
يكون قد استخدم يف اجلريمة كام حيكم بمحو التسجيالت املتصلة عنها أو إعدامها.
يمكن أن نستنتج من هذا النص نقدة مهمة ترتبط بموضوع البحث بشكل كبري:
فحتى تنتفي الصفة اجلرمية عن األفعال املنصوص عليها ال بدَّ أن يرتيض املجني عليه
استعامل أحد تلك األفعال بحقه مما يعني أن املرشع قد اشرتط إبالغ صاحب العالقة قبل
تنفيذ أي عمل من أعامل اسرتاق السمع أو التصوير أو أي عمل آخر فيه اعتداء عىل احلياة
الشخصية لنإنسان .وبام أن هذا النص ذو طبيعة آمرة لتعلقه بالنظام العام فهذا يعني أن
صاحب العمل ُملزم حني استعامله لوسائل الرقابة يف مؤسسته عىل إبالغ عامله بوجود هذه
الوسائل وإال فإنه يرتكب فع ً
ال جرمي ًا معاقب ًا عليه بنص املادة السابقة.
ِ
يعرب يف
بل إن حمكمة نقض أبوظبي مل تكتف برضاء املجني عليه السابق بل ينبغي أن ّ
رضاه عن املوافقة عىل تداول هذه الصورة فيام بعد أي أهنا تبنّت معيار ًا مشدد ًا من حيث
درجة الرضا( )50إذ ال بد أن ينصب الرضا عىل املوافقة عىل األفعال املنصوص عليها يف املادة
 378من قانون العقوبات وكذلك عىل الغرض املنشود من هذه األفعال.
وقد أفادت حمكمة متييز ديب أن نداق تدبيق هذه املادة يشمل فعل تصوير األشخاص يف
حالتهم الدبيعية يف مكان خاص دون رضاهم ومل يقصد التقاط الصور هلم مما يكشف
عورهتم بام تتوافر هبا جريمة هتك العرض .اي أن نص هذه املادة يدبق ملجرد االعتداء عىل

( )50حمكمة نقض أبوظبي ،األحكام املدنية والتجارية ،الدعن رقم  542لسنة  2010قضائية  -الدائرة املدنية
 بتاريخ  26-04-2011مكتب فني  5رقم اجلزء  1رقم الصفحة  .724تم االطالع عليه عىل موقع شبكةقوانني الرشق بتاريخ .2019/12/6
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احلياة اخلاصة لنإنسان حتى ْ
إن مل يكن يف ذلك ٌ
هتك للعرض(.)51
ونعتقد بأن املشكلة فيام يتعلق هبذه النصوص تتجىل يف صعوبة تدبيقها عىل منازعات
العمل إذ إهنا يف األساس نصوص مل ترد بخصوص اماية احلياة الشخصية للعامل وإنام يف
اماية احلياة الشخصية لكل إنسان وبالتايل وقبل تدبيقها يف حالة خرق حقوق العامل يف
حياته اخلاصة أثناء العمل ال بد من التأكد من أن الواقعة املتنازع فيها تدخل ضمن سلدة
صاحب العمل يف تنظيم مؤسسته أم ال فقد ينتهي القايض إىل القول بأنه ال يمكن تدبيق
النصوص السابقة عىل صاحب العمل باعتبار أن سلدته التنظيمية ومصلحته يف رعاية
شؤون مؤسسته أو حتى الرشوط التعاقدية يف عقد العمل الذي يربده بالعامل تسمح له
بإجراءات ال حتق لغريه .أي أن احتاملية تدبيق هذه النصوص عىل صاحب العمل ختضع
لسلدة القايض التقديرية مما يعني بأن هذه النصوص ال توفر اماية قانونية ثابتة للعامل وإنام
سيخضع األمر لتقدير القايض وستؤخذ كل حالة عىل حدة.

( )51حمكمة متييز ديب ،حمكمة التمييز ،األحكام اجلزائية ،الدعن رقم  408لسنة  2008قضائية ،الدائرة
اجلزائية  -بتاريخ  .01-12-2008تم االطالع عليه عىل موقع شبكة قوانني الرشق بتاريخ .2019/12/6
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اخلامتة
النتائج والتوصيات:
بعد االنتهاء من البحث يف موضوع اماية احلياة الشخصية للعامل يف ظل وسائل
التكنولوجيا احلديثة نستعرض النتائج والتوصيات التي انبثقت عن الدراسة.
أوالً :النتائج:
 .1ال بد من اإلشارة إىل أن استعامل وسائل االتصال احلديثة يندوي بالنسبة للكثري
من املؤسسات عىل أمهية كربى ،فمن خالل هذا النظام تتحقق رسعة إرسال وتلقي
املراسالت ،باإلضافة إىل إمكانية الرتاسل االلكرتوين عرب احلدود فيام بني العامل
واملؤسسات أو بني اإلدارات املسؤولة عنهم ،غري أن استخدام الربيد االلكرتوين يف أماكن
العمل قد يرتتب عليه مشاكل عديدة لصاحب العمل وال سيام إمكانية إفشاء أرسار املؤسسة
وضياع الوقت واإلرضار بأمان الشبكة االلكرتونية للمؤسسة وخفض إنتاجية العامل(.)52
 .2لقد وجدنا بأن احلياة اخلاصة لألفراد عموم ًا والعامل خصوص ًا أصبحت مهددة يف
عرصنا احلايل أكثر من أي ٍ
وقت مىض ،وذلك نتيجة للثورة التكنولوجية التي نشهدها حالي ًا
فاملعايري اختلفت واخلدوط الفاصلة بني ما هو خاص وغري خاص بدأت بالتاليش وعدم
الوضوح.
 .3لقد اعرتفت معظم النظم القانونية بفكرة احلق يف اخلصوصية ،واعتربته أسمى
احلقوق الفردية ،واحرتامه أصبح من مقاييس رقي وتقدم األنظمة القانونية فنجد أن املرشع
اإلمارايت قد تبناه يف الدستور متشي ًا مع املواثيق والعهود الدولية ،وذلك حينام أفرد بعض
القواعد ضمن الباب الثالث من الدستور اإلمارايت وجرم املساس به يف قانون العقوبات
)52( E. Dreyer, «Image des personnes, Image des personnes », Fasc. 3750, J.-Cl
Communication, 2015. Ph. Bonfils ; E. Gallardo, « Secret des correspondances », Rép. de
droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, 2016. C. Jacquelet, La vie privée à l’épreuve de
la relation de travail, thèse, Paris 2, 2006, PUAM, 2008.
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وقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات.
 .4ن َّظم املرشع اإلمارايت ،ضمن نصوص قانون تنظيم عالقات العمل رقم ( )8لسنة
 1980وتعديالته ،حقوق العامل والعالقة التعاقدية بني صاحب العمل والعامل إال أنه مل
يتعرض بشكل رصيح إىل األفعال التي قد تشكل انتهاك ًا حلرمة احلياة اخلاصة للعامل.
 .5لقد استداع القضاء الفرنيس حتديد إطار عام يضمن اماية قانونية ف ّعالة للحياة
اخلاصة للعامل يف جمال االستعامل الشخيص ملعدات العمل يف ظل تدور تقنيات املعلومات
فيام مل نجد تدبيقات قضائية أمام القضاء اإلمارايت يف هذه املواضيع إال يف حدود ضيقة.
 .6وجدنا بأن الفراغ الترشيعي املوجود هبذا اخلصوص يف القانون اإلمارايت يمكن أن
متأله النصوص القانونية التي أوردناها يف معرض هذا البحث فقد وجدنا بأن القانون املدين
واجلزائي وقانون مكافحة جرائم املعلوماتية يقدم عدد ًا ال بأس به من احللول يمكن أن
يستند عليها القايض رغم قصورها.
ثاني ًا :التوصيات:
 .1نأمل من املرشع اإلمارايت أن يتدخل من خالل نص قانوين ُيدرجه ضمن قانون
العمل ينظم فيه خمتلف مظاهر اماية احلياة اخلاصة للعامل يف إطار عالقة العمل وبشكل
خاص تلك املسائل التي أحدثها التدور اهلائل يف وسائل االتصال وشبكات التواصل
االجتامعي مثلام فعل الترشيع الفرنيس الذي كان س َّباق ًا إىل تنظيم هذا احلق سواء يف شقه
العام أو يف شقه اخلاص بالعامل .إن تبني نصوص قانونية يف إطار قانون العمل يضفي عليها
طابع القاعدة القانونية اآلمرة بام خيلق استقرار ًا يف عالقات العمل وسوق العمل ويرسم
املعايري التي قد جتنب أطراف العقد أي تعسف يف استعامل حقوقهم.
 .2رضورة إنشاء جلنة وطنية عىل غرار اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات
املوجودة يف فرنسا ،أو عىل األقل تكليف جهة قائمة حالي ًا بوظائفها كاهليئة العامة لتنظيم
االتصاالت ختتص بمسائل املعلوماتية واحلريات العامة تتوىل بحث ودراسة املسائل التي

208

38

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss85/3

??????? ???????? ????????? ??????? ??? ?????? ????? ??????? ??????? ????? ???? ?? ?? ?????? ??????? ?????? ????? Mallet:

[د .بيير مالية]

متس احلياة اخلاصة لألفراد والعامل خصوص ًا.
نعتقد أن إنشاء هذا النوع من اللجان أمر أسايس وال مفر منه لألسباب التالية:
 ختفيف العبء عىل القضاء من خالل السعي عىل حل املشكالت القانونية قبل
حدوثها ،وذلك من خالل التدخل بتوجيهات وقرارات وحتى بعقوبات تضمن
حفظ احلقوق واحرتام كل من العامل وصاحب العمل اللتزاماهتام التعاقدية
بالشكل الذي يمنع إىل حد كبري أي تعسف يف استعامل احلقوق.
 القيام بالتوعية الالزمة للمواطنني واملقيمني واملؤسسات التجارية ولفت االنتباه
حول مسائل التجارة بالبيانات الشخصية وكل ما يتعلق باحلياة اخلاصة لألفراد
خاص ًة أهنا أصبحت من املسائل التي تثري اهتامم وانتباه مرشعي خمتلف دول العامل.
 إن هذا القداع يشهد تدور ًا هائ ً
ال ومستمر ًا مما جيعل مواكبته من قبل املرشع أمر ًا
شبه مستحيل .فالدرق التقليدية التي يتمتع هبا املرشع يف سن القوانني قد ال تكون
فعالة يف مواجهة قداع غري تقليدي يشهد تدور ًا غري تقليدي.
 وال ننسى أن دولة اإلمارات قد أصبحت ِقبلة للمستثمرين والعامل والس ّياح من
مجيع أنحاء العامل األمر الذي جيعل تبني سياسة ترشيعية متوافقة مع توجهات
الدول األجنبية يف هذا املجال أمر ًا مستحسن ًا وعام ً
ال إضافي ًا يف عملية جذب
املستثمرين.
 .3نعتقد أيض ًا بأنه جيب إدخال نص يف قانون اإلثبات اإلمارايت يضع معايري واضحة
حتكم حجية الدليل االلكرتوين املستمد من وسائل املراقبة احلديثة يف جمال عالقات العمل.
جيب أن توضح هذه املعايري مرشوعية األدلة وإمكانية استعامهلا ضد العامل إذا كان صاحب
العمل استمدها من وسائل مراقبة تم استعامهلا بشكل غري مرشوع.
 .4رضورة تفعيل دور مفتيش العمل من قبل السلدات املعنية بالعامل عند إقرار
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اللوائح التنظيمية والتدقيق عليها ،والتأكد من عدم وجود ما يشكل انتهاك ًا حلرمة حياة
العامل.
 .5نقرتح عىل املرشع اإلمارايت تبني نصوص قانونية جديدة يف قانون العمل وقانون
اإلثبات عىل النحو اآليت:
أ .يمكن للمرشع اإلمارايت أن ُيدرج يف قانون العمل النص التا ي:
ختو ُل ُه احلق يف اتباع وسائل للرقابة عىل العامل
إن سلدة صاحب العمل يف إدارة مؤسسته ّ
داخل مكان العمل مع مراعاة الرشوط اآلتية:
 إبالغ العامل بجميع وسائل الرقابة املتبعة يف املؤسسة بشكل سابق لتنفيذ عقد
العمل.
 أن تكون وسائل الرقابة متناسبة مع اهلدف املنشود منها ومع رضورة حسن سري
العمل يف املؤسسة.
 أن تبقى النتائج التي تم احلصول عليها رسية.
 إبالغ وزارة العمل والشؤون االجتامعية بوسائل الرقابة املتبعة يف املؤسسة قبل
اختاذ قرار تنفيذها يف املؤسسة.
 حتديد الشخص املسؤول عن إدارة هذه الوسائل إذا اقتىض العمل هبا استعامل
تقنيات أو أجهزة الكرتونية معينة.
ب .وأن يتم استكامل هذا النص بنص آخر يتم إدراجه يف قانون اإلثبات ويكون عىل
النحو اآليت:
ال ُيقبل يف اإلثبات ضد العامل يف أي نزاع ينشأ عن تنفيذ عقد العمل ،البينة التي تم
اع فيها الرشوط القانونية التي نص
احلصول عليها من وسائل مراقبة متبعة يف املؤسسة مل ت َُر َ

عليها قانون العمل.
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 نسخة،1964 ، بريوت لبنان، دار إحياء الرتاث العريب، (بوجه عام )مصادر االلتزام
.الكرتونية
:املراجع االجنبية
1) Alain Chirez et Patricia Boughanmi-Papi, « Vidéosurveillance, droit à
l’image et vie privée des salariés », Bulletin social Francis Lefebvre, 11
novembre 1994.
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des salariées, thèse, Université Paris-Est, 2015.
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du droit, t. 41, 1997.
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6) Bossu B., et Barège A., Preuve et surveillance des salariés : regard
français, les cahiers de droit, Volume 54, numéro 2-3, juin–septembre
2013.
7) DEAUENAUDON R, la suite mais non la fin jurisprudence Nikon, D.,
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:األحكام القضائية يف القوانني العربية
 قضائية بتاريخ24  لسنة42  الدعن رقم-  النقض املدين- ) املحكمة العليا الليبية1
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.516  رقم الصفحة1  رقم اجلزء1  مكتب فني18-05
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1) Raghid Abd alhamid ftal, sharah qanun tanzim ealaqat aleamal
wamumarasat altaaminat alaijtimaeiat fi dawlat al'iimarat alearabiat
almutahadata, alafaq almushriqat nashirun, altibeat al'uwlaa, 2018 UAE.
2) Abd alrazzaq alsanahuri, alwasit fi sharah alqanun almadnii, aljuz' al'awal
nazariat alailtizam biwajh eama (masadir alailtizam), dar 'iihya' alturath
alearabii, Beirut, Lebanon, 1964, electronic version.
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al'ahkam alqadayiyat fi alqanun al'iimaratii
1. Almahkamat al'iithadiat aleulya - al'ahkam almadaniat waltijariat - altaen
raqm 48 lisanat 25 qadayiyat bitarikh 2006-03-21.
2. Almahkamat al'iithadiat aleulya - al'ahkam almadaniat waltijariat - altaen
raqm 48 lisanat 27 qadayiyatan - alddayirat almadaniat waltijariat bitarikh 2006-03-21 maktab faniy 28 aljuz' 1.
3. Almahkamat al'iithadiat aleulya - al'ahkam almadaniat waltijariat - altaen
raqm 841 lisanat 27 qadayiyat bitarikh 2006-04-02.
4. Almahkamat al'iithadiat aleulya - al'ahkam almadaniat waltijariat - altaen
raqm 355 lisanat 21 qadayiyatan - alddayirat almadaniat - bitarikh 200104-17 maktab faniy 23 aljuz' 2.
5. Almahkamat alnaqd fi 'abu zabi - al'ahkam waltijariat - altaen raqm 794
lisanat 2015 almahkamat altijariat - bitarikh 2016-01-26 maktab faniy 10
raqm 1.
6. Alhukm alnaqd fi 'imart 'abu zabi , al'ahkam almadaniat waltijariat , altaen
raqm 542 lisanat 2010 qadayiyatan - almahkamat almadaniat - bitarikh
2011-04-26 maktab faniyin 5 aljuz' 1.
7. Mahkamat tamyiz dubayi - al'ahkam almadaniat - altaen raqm 226 lisanat
1996 qadayiyat - huquq - bitarikh 1997-04-13 maktab faniy 8 aljuz' 1.
8. Mahkamat tamyiz dubay - al'ahkam almadaniat - altaen raqm 298 lisanat
2008 qadayiyat - alddayirat almadaniat - bitarikh 2009-04-05 maktab
faniy 20 aljuz' 2.
9. Mahkamat tamyiz dubay - al'ahkam almadaniat - altaen raqm 298 lisanat
2008 qadayiyat - alddayirat almadaniat - bitarikh 2009-04-05 maktab
faniy 20 aljuz' 2 raqm.
10. Mahkamat tamyiz dubay - al'ahkam almadaniat, altaen raqm 4 lisanat
2004, alddayirat aleimaliat bitarikh 15/4/2004, maktab faniy 15, aljuz' 1,.
11. Mahkamat tamyiz dubay , mahkamat altamyiz , al'ahkam aljuzyiyat ,
altaen raqm 408 lisanat 2008 qadayiyat , aljazayiyat - bitarikh 2008-1201.
12. Mahkamat naqd 'abu zabi - al'ahkam aljuzyiyat, altaen raqm 290 lisanat
2017 alddayirat aljuzyiyat maktab aljuz' 1.
13. Mahkamat naqd 'abu zabi- al'ahkam aljuzyiyat , altaen raqm 1182 lisanat
2015 qadayiyat , alddayirat aljuzyiyat maktab aljuz'.
14. Mahkamat naqd 'abu zabi, tien raqm 7 lieam 2013- alddayirat al'iidariat
bitarikh 20/5/2013, maktab faniyi aljuz' 3,.
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al'ahkam alqadayiyat fi alqawanin alearabiat:
1) Almahkamat aleulya alliybiat - alnaqd almadaniu - altaen raqm 42 lisanat
24 qadayiyat bitarikh 1979-06-10 maktab faniy 16 raqm aljuz' 2.
2) Mahkamat alnaqd almisriat -madani- altaen raqm 203 lisanat 18 qadayiyat
bitarikh 1950-05-18 maktab faniy 1 raqm aljuz' 1.
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